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m 
 وذُ بااللهِ من شرور أنفسـنا، الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونع الحمد إنَّ
 من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أعمالنا، وسيئات

 . r له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك االله أن لا إله إلا
 : بعد أما

،بعضِ الأحاديث بجزءٍ ومصنف طرائقِ المحدثين في التصنيف إفراد نفإنَّ م 
 . (١) ليه عَقدياً أوحديثياً أو فقهياً أو غير ذلك والكلام ع

 : وفي الغالب أنّ الأحاديثَ المفردةَ بالتصنيف تكونُ إما
- مهوامعِ كَلج نم r يثديث " إنما الأعمالُ بالنيات " كحدحـني " ، وب 

 ". الإسلام على خمسٍ
د غ " أو من الأحاديث المشتملة على - د خطـيرة، وفرائـ  زيـرة، فوائـ

 التعريف بما أفـرد مـن " وقد جمع الباحثُ يوسف العتيق الأحاديثَ التي أفردت بالتصنيف في كتابٍ سماه ) ١ (
 . - الرياض - ، دار الصميعي ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، " الأحاديث بالتصنيف

 تـراث المغاربـة في " الباحث محمد التليدي في كتابه " لفة في شروح أحاديث معينة الكتب المؤ " وممن عني بجمع
 . - بيروت - ، دار البشائر الإسلامية ١٤١٦ الطبعة الأولى، ). ١٧٦ : ص "( الحديث النبوي وعلومه

 المعجـم " ضمن كتابـه القـيم " الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة " وكذلك جمع محمد خير رمضان
. - الرياض - ، مكتبة الرشد ١٤٢٣ الطبعة الأولى، ). ١١٥٩ - ١١٢٣ / ٢ " ( صنف لمؤلفات الحديث الشريف الم
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 ". المسيء صلاته " ، وحديث " ذي اليدين " كحديث ) ١ ( " ومباحث كثيرة
- يثـدلاء وبيـان كحإلى ج لة التي تحتاجكالمُش يثادالأح نأو م " أُم 

 ". لا ترد يد لامسٍ " ، وحديث " ) ٢ ( زرع
 لا " كحديث أو من الأحاديث المتعارضة التي تحتاج إلى جمعٍ أو ترجيحٍ -

 ". بئر بضاعة " ، وحديث " عدوى ولا طيرة
 ". القلتين " أو من الأحاديث المُختلف فيها صحةً وضعفاً كحديث -

 إذا أُفْرِد بالتصنيف كَانَ ذَلـك أدعـى للشـمولية الحَديث ولا شك أنّ
 . والاستقصاءِ مما يترتب عليه عمق البحث، ودقة النتائج

 أُم حـرام " حديث ث العظيمة الجديرة بالإفراد والتصنيف ومن الأحادي
 : وذلك لأسباب عديدة "  r النبِي ورؤيا بِنت ملْحان

دلائل الحَديث أنّ - ١  تضمن دلائل عظيمة من دلائل النبوة، وهـذه الـ
 . جديرة بالتأمل والبيان والإظهار

 ا يوهمـه ظـاهر وهو م وتجلية إلى بيان إشكالاً يحتاج الحَديث أنّ في - ٢
 رأس أُم حـرام ، وكذلك فلـي أُم حرام ب r النبِي من خلوة الحَديث

بِيالن r وهذا الإشكال انحرفت في فهمه عقول ، : 

 ). ٣٦ ص " ( نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد " مقتبس من مقدمة العلائي لكتابه ) ١ (
). ١ ص " ( زرع من الفوائد بغية الرائد لما تضمنه حديث أم " كلام القاضي عياض في مقدمة كتابه : انظر ) ٢ (
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 وحكمت ببطلانه، وطعنت في الصحيحين الحَديث فطائفة أنكرت - أ
 !!. حسب زعمهم r حماية لجناب الرسول

 لمـرأة الأجنبيـة وجوزت مـس ا الحَديث وطائفة وسعت دلالة - ب
 والخلوة ا، بل وجوزت دخول المرأة العسـكرية دون قيـد ولا

 . شرط، وأغفلت النصوص الأخرى
 كلاَ طَرفَـي قَصد الأُمورِ : و ، ! وهاتان الطائفتان على طرفي نقيض

يمص ذَمتوجهه حسب ، وكلٌ منهما يلوي الن ! . 
 إنْ يدركه علـى وجهـه ف الصحيح ليسمع الحديثَ المستقيم إنّ المرءَ " و

كان سليم النفس، ح الطوية، ن س مـريض به إذا كـان إنسـاناً وهو ينحرف 
 وهل يمكن أن نتطلب مـن المـاء فيه، النفس معوجا، وهل ينضح البئر إلاّ بما

 إنّ كل إناء بما فيـه ينضـح، : قالوا وقديما جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟
 . (١) " ) ٤ : القلم ( } وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ { r ه في نبي قَالَ أشهد أنّ االله قد

 والإيمان للفهم السليم الذي بـه تـأتلف نصـوص م ووفق االلهُ أهلَ العل
 الكتاب والسنة وتتسق، على منهجٍ علمي منضبط، مـبني علـى التسـليمِ الله

 . ، مستفيدين من فهوم العلماء الربانيين من سلفنا الصالح r ولرسوله

ذلها اشتماله على - ٣  صورة مشرقةٍ من جهاد المـرأة في سـبيل االله، وبـ

). ٢٠٥ ص ( طه الدسوقي في كتابه السنة في مواجهة أعدائها : مقتبس من كلام الدكتور ) ١ (
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 رد علـى تلـك الحَـديث الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين، ففي
ـمضالإسـلامي ه الصرخات المعاصرة الجائرة التي تدعي أنَّ الدين 

 !. المرأةَ حقوقَها، ولم يقم لها وزناً

 . ية على فوائد كثيرة شرعية، وتربو الحَديث اشتمال - ٤
 عالجت فيه جميـع ، رواية ودراية الحَديث وقد كتبت جزءاً في الكلام على

 ومن قُدر علَيـه { يقول - سبحانه وتعالي - واالله القدرة، المسائل المتقدمة حسب
اللَّه اها آتمم قنففَلْي قُهوإليه سبحانه وتعالى السـؤال أن - ، ) ٧ : الطلاق ( } رِز 

 وجهه الكريم، مقتضيا لرضاه، وأن لا يجعل العلـم حجـة يجعل ذلك خالصاً ل
 على كاتبه في دنياه وأخراه، وعلى االله قصـد السـبيل،وهو حسـبنا ونعـم

 . - الوكيل
 غير أني لمَّا رأيت كثرة الكـلام ولا زال الكتاب في طور الإعداد والتنقيح

 ، وكذلك فلـي ام أُم حر ب r النبِي لوة خ ن م الحَديث حول الإشكال الوارد في
 المتعلـق ـذا الإشـكال ، رأيت أنْ أخرج المبحـث r النبِي رأس أُم حرام
 . المسلمين به سائلاً المولى أنْ ينفع عنه والإجابة

 أنه ليس من طريقة أهل العلم ولإيمـان : ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه
 خاصـةً عنـد - ثارـا تتبع المتشاات والإشكالات المخالفة للمحكمات وإ

 . وهذه الطريقة  طريقة أهل البدع والضلال ورثوها عن المنافقين ، - العوام
وكذلك ليس من منهج أهل العلم والإيمان السـكوت عـن الشـبهات
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 العلـم الحـق و والإشكالات التي تثار وتنشر على رؤؤس الملاء، فعندهم مـن
 بلْ نقْذف بِـالْحق { : تعالى لَ قَا والهدى والضياء ما  يقذفون به الباطل فيدحره،

قاهز وفَإِذَا ه هغمدلِ فَياطلَى الْبع { ) قَالَ ، ) ١٨ : الأنبياءسـبحانه و : } ـافأَم 
ـرِبضي كضِ كَـذَلي الأَركُثُ فمفَي اسالن نفَعا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي دبالز 

 . ) ١٧ : عد الر ( } اللَّه الأَمثَالَ
 بحث هو من الشبهات الـتي يتكـأ عليهـا أهـل فما ذكرته في هذا ال

 وأهل الشبهات في هذا الزمـان، ويثيروـا في وسـائل الأعـلام ، الشهوات
وتقرأُ المختلفة التي تشاهد وتسمع م ن يحفظنا أنْ االلهَ ملايين الناس، فنسألُ بلِ ق 

المسلمين من الفتن ما ظَ وجميع ه ر م ن ها و طَ ما ب ن . 
 : خطة البحث

 : الجزء على الخطة التالية هذا وسرت في
 . - وهي هذه - المُقَدمة -

 . تخريج موجز للحديث : المبحث الأول
 : وجوابه، وفيه مطالب الإشكَالُ : المبحث الثاني

 مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات الـتي : المطلب الأول
 . ث الأحادي تعرض في بعضِ ربما

. أُم حرام حديث عن ة مقدمات خاصة في الإجاب : المطلب الثاني
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 . أجوبة أهل العلم والإيمان عن هذين الإشكالين : المطلب الثالث
 . الحَديث وقفات حول هذه الشبهة في : المطلب الرابع

هذا الكتاب حتى عرضته ع ي لم أطبعومما أنبه عليه أن لى ع مـن د د 
مشايخي الفضلاء و ى رأسهم لَ ع : 

 . شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك - ١
 . سعد وشيخنا عبد االله بن عبد الرحمن آل - ٢
 . وشيخنا سعد بن عبد االله آل حميد - ٣

 وقد استفدت من ملحوظام وتوجيهام فجزاهم االله خيراً، ونفـع ـم
 . الإسلام والمسلمين

 عبد الملك الفـارقي المتـوفي سـنة سـنة أربـع وسـتين بن قال محمد
 : ) ١ ( خمسمائة و

 شكره أبدا فأكثر العلومِ من أَفَادك إنسانٌ بفائدة إذَا
 والحَسدا الكبر وألقِ أفادنِيها فُلانٌ جزاه االلهُ صالحةً وقُلْ

). ١٧٦ / ٦ ( الكبرى الشافعية طبقات ) ١ (
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 : ) ١ ( يث د موجز للح تخريج : الأولُ المبحثُ

v ور نى الحديثَ ع رح أربعة ام أُم : 
- الجليل : ل الأو أنس بن مالك الصحابي . 
 . عمير بن الأسود : الثاني -
 . - وفي ثبوت هذا الطريق نظر، بينته في الأصل - يعلى بن ثابت : الثالث -
 ، بينتـه في الحَـديث على خلاف في إسناد هذا - عطاء بن يسار : الرابع -

 . - الأصل
 وأجلهم وأتقنـهم، حرام أُم عن الحَديث وأنس بن مالك أشهر من روى

 . إحدى خالاته أُم حرام أنّ يميز روايته أيضاً ومما

­ و ر أنس أربعةٌ و نى الحديثَ ع : 

 . عبد االله بن أبي طلحة بن إسحاق : الأول
 . يحيى بن حبان بن محمد : الثاني

 . أبو طُوالة عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري : الثالث

 وقد توسعت في الكلام على تخريج الحديث في الأصل وبينت جميع طرقه وأسانيده، والمسـائل والنكـت ) ١ (
. والمقصود هنا الكلام على الإشكال فقط الحديثية المتعلقة بالحديث،
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 . ل فُ لْ ختار بن فُ الم : الرابع
 عبـد االله بـن إسحاق بـنِ روايةَ روايام متقاربة بالجملة غير أنَّ جميع و

 هي الرواية الوحيدة الـتي ورد فيهـا أجمع الروايات لألفاظ المتن، و طلحة أبي
 . لذا سأكتفي بتخريجها ، " r النبِي رأس أُم حرام فلي " ذكر
v أخرجها : 
 ، ) ٣٩ رقـم ٤٦٤ / ٢ ( اد، باب الترغيب في الجهاد مالك في الموطأ، كتاب الجه -

 : ومن طريقه
 : البخاري في صحيحه في مواضع -

 للرجـال كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة -
 وكتاب التعبير، باب رؤيا ). ٢٦٣٦ رقم ١٠٢٧ / ٣ ( والنساء،

 . (١) عن عبد االله بن يوسف ) ٦٦٠٠ رقم ٢٥٧٠ / ٦ ( النهار
دهم فَقَـالَ مـن زار قومـا كتاب الاستئذان، بـاب -  عنـ

 . (٢) عن إسماعيل بن أبي أويس ) ٥٩٢٦ رقم ٢٣١٦ / ٥ (

ن ) ٣٢٨ ص "( الأدب المفرد " وقد أخرج البخاري الحديثَ في كتابه ) ١ (  باب هل يفلي أحـد رأس غـيره، عـ
 . عبد االله بن يوسف

ل فيـه - تكلم جمهور النقاد في رواية إسماعيل بن أبي أويس ) ٢ (  وليس هذا موضع التوسع في مناقشة مـا قيـ
تفطن - ديلاً، خاصةً وأنه قد توبع على هذه الرواية المذكورة هنا كما هو بين جرحاً وتع  غير أنه مما ينبغـي الـ

له أنّ من منهج الإمامِ البخاري في الرواية عن شيوخه المتكلم فيهم أنْ ينتقي من أصـولهم مـا صـح مـن
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 : حديثهم، ومما يدل على ذلك
- إسماعيلُ انَ كَ :(( قول البخاري أُ أبي بن م بتخويس إذا انت ن ك تابـه ـ ، نك س ثَ خ تلـ  الأحاديـ

اريخ بغـداد :" انظـر )). يثي د ح ن إسماعيل م انتخبها محمد  بن هذه الأحاديثُ : الَ قَ ه، و لنفسِ  ، ) ١٩ / ٢ " ( تـ
 ). ٧٧ / ٥٢ " ( تاريخ مدينة دمشق "
 فما وجـدت فيهـا مـن خطـأ انظر في كتبي : قَالَ لي محمد  بن سلاَم : وقول البخاري أيضاً -

ذلك اري " ، ) ٧٧ / ٥٢ ( " تاريخ مدينـة دمشـق " . فاضرب عليه كي لا أرويه، فَفَعلت تح البـ  " مقدمـة فـ
 ). ٤٨٣ ص (
ا في ) :(( ٣٩١ ص ( " مقدمة الفتح " قول الحافظ ابن حجر في - بِ البخـاري " روينـ  بسـند " مناقـ

ه ليحـدث بـه، صحيحٍ أنّ إسماعيلَ أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، و  أنْ يعلم له على ما يحدث بـ
 ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأنَّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيحِ حديثه لأنه كتب مـن أصـوله،
 وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغـيره إلا أن شـاركه

 )). فيه غيره فيعتبر فيه
 الذين انفرد م البخاري ممـن تكُلـم فيـه ) :(( ٢٨٨ / ١ " ( النكت على كتاب ابن الصلاح " أيضاً في وقال -

رديهـا بخـلاف ن  أكثرهم من شيوخه الذين لَقيهم، وعرف أحوالَهم، واطلع علَى أحاديثهم فميز جيدها مـ
دمنا مسلم ، فإنَّ أكثر من تفرد بتخريجِ حديثه ممن  تكُلم فيه من المتقدمين ، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قـ

 )). ولا شك أنَّ المرءَ أشد معرفة بحديث شيوخه، وبصحيحِ حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم . ذكره
ث " ، ) ٤١٣ ، ٣٨٨ ، ٣٨٧ ص ( " مقدمة الفتح " : وانظر ). ١٢ ص ( " مقدمة الفتح " وقال نحوه في تح المغيـ  " فـ

) ٢٩ / ١ .( 
ى : قلت  ومنهج انتقاء ما صح من مرويات اروحين مما في أصولهم منهج لكبار نقاد الحديث؛ ومما يـدل علـ
 فـأيش حالـه ؟ : فقلت لـه - أي في سويد بنِ سعيد - قولُ البرذعي رأيت أبا زرعةَ يسيىءُ القولَ فيه : ذلك
 سـؤالات البرذعـي . ه وأكتب منها، فَأما إذا حدثَ من حفظـه أما كُتبه فَصحاح، وكنت أتتبع أصولَ : قَالَ

 ). ٤٠٩ ص (
 " زاد المعـاد " ، ) ١٤٧ / ٥ " ( الجرح والتعـديل " ) السامرائي : تحقيق ٣٩٤ ص ( للترمذي " العلل الكبير : " وانظر

 ). ١٢٣ / ١ ( للمعلمي " التنكيل " ، ) ٤٢٠ / ١ " ( شرح علل الترمذي " ، ) ٣٦٤ / ١ (
وأئمة الحديث، وتلمس طرائقهم في كتبهم والاستفادة من أقوال المتخصصـين في فينبغي التفطن لمناهج النقاد
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 عن يحيى بـن ) ١٩١٢ رقم ١٥١٨ / ٣ ( ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، -
 . يحيى

 وأبو داود في سـننه، كتـاب الجهـاد، بـاب فضـل الغـزو في البحـر -
 . القعنبي عبد االله بن مسلمة عن ) ٢٤٩١ رقم ٦ / ٣ (

 ،كتاب فضائل الجهاد، باب ما جـاء في غـزو البحـر معه جا والترمذي في -
 . عن معن بن عيسى ) ١٦٤٥ رقم ١٧٨ / ٤ (

 ) ٤٠ / ٦ ( ، كتاب الجهاد، فضل الجهاد في البحـر ) اتبى ( والنسائي في سننه -
 . من طريق عبدالرحمن بن القاسم

 ). ٢٠١ رقم ١٥٧ ص ( بن المبارك في الجهاد وعبد االله -
 . عن معن بن عيسى ) ٤٣٥ / ٨ ( كبرى بن سعد في الطبقات ال ومحمد -
 . ) ١ ( عن أبي سلمة منصور بن سلمة ) ٢٤٠ / ٣ ( وأحمد بن حنبل في مسنده -
 ، كتاب الجهاد، بيـان فضـل الغـزو في البحـر وأبو عوانة في مستخرجه -
 . وهب من طريق عبد االله بن ) ٧٤٥٩ رقم ٤٩٤ / ٤ (

 . أنْ يرزقك العلم والفهم، واالله الموفق - دائماً - ذلك، والتجرد في طلب الحق، وسؤال االله
 المسـند : والصـواب الأول، انظـر " أبـو أسـامة " ، أو " أبو سـلمة " وقع خلاف بين النسخ هل هو ) ١ (
 وكلاهمـا ) ٢٧٣ / ١ ( ، وأطراف المسند ) ٤١٤ / ١ ( ، وإتحاف المهرة - تحقيق شعيب - ) ١٣٥٢٠ رقم ١٦٢ / ٢١ (

. لابن حجر
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 مـن - ) ٦٦٦٧ رقم ٥١ / ١٥ ( كما في الإحسان - و ابن حبان في صحيحه -
 . طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر

 مـن طريـق ) ١٤٣٨ / ٨ ( واللإلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السـنة -
 . مصعب الزبيري والوليد بن مسلم

ــاء - ــة الأولي ــيم في حلي عــو ن ــحابة ) ٦١ / ٢ ( وأب ــة الص  ومعرف
 من طريق القعنبي ويحيى ) ٥٥٥ / ٢ ( ، وفي دلائل النبوة ) ٧٨٩٤ رقم ٣٤٨١ / ٦ (

 . بن بكير
 االله ، كتاب السير، باب فضل من مات في سبيل هقي في السنن الكبرى و البي -
 . من طريق يحيى بن يحيى ) ١٦٥ / ٩ (

 من طريق أبي مصعب أحمد ) ٢١١ / ٧٠ ( وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق -
 . بن أبي بكر، وأحمد بن إسماعيل، ومصعب الزبيري

دبنِ عب اقحإِس نس عنِ أَنب كالم نةَ جميعهم عنِ أَبِي طَلْحب ١ ( اللَّه ( ـنع 

 : إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة زيد الأنصاري النجاري، ابن أخي أنـس لأمـه، وربمـا يقـال : هو ) ١ (
ي طلـحة ى جده - إسحاق بن أبـ اه ، كان يسكن دار جده بالمدينة، وهو تابعي، - بنسبته إلـ  سمـع أبـ

 . وعمه لأمه أنس بن مالك وغيرهما
 عبد اللَّه ويعقوب وإسماعيل وعمـر بنـو عبـد : واتفقوا على توثيقه، وهو أشهر أخوته وأكثرهم حديثا وهم

 . اللَّه، وكان مالك لا يقدم على إسحاق في الحديث أحداً، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة، روى له الجماعة
 عن أنس عشرة، وعن رافع بـن إسـحاق : خمسة عشر حديثا منها r ن حديث النبِي ولمالك عنه في الموطأ م

ه حـديث دة امرأتـ حديثان، وعن زفر بن صعصعة حديث واحد، وعن أبي مرة حديث واحد، وعـن حميـ
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ولَ اللَّهسأَنَّ ر كالنِ مسِ بأَن e لَىلُ عخدام كَانَ يـرح ـان أُملْحـت مبِن 
تكَانهُ، ومطْعام فَترح أُم ولُ اللَّـهسا رهلَيلَ عختِ، فَدامنِ الصةَ بادبع تحت 

e ما فَأَطْعموي ولُ اللَّهسر امفَن ،هأْسي رفْلت تلَسج هُ، ثُمت e َقَظيـتاس ثُـم 
قَالَت ،كحضي وهو : ؟ : فَقُلْتولَ اللَّهسا ري كُكحضا يـي : قَالَ متأُم نم اسن 

ذَا الْبه جونَ ثَبكَبري بِيلِ اللَّهي ساةً فغُز لَيوا عرِضع ةـرلَـى الْأَسلُوكًا عرِ مح 
ةرلَى الْأَسع لُوكثْلَ الْمم ا - أَومهأَي كشقَالَ - ي َ: قَالَت : ـولَ : فَقُلْتسـا ري 

 اللَّه ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي منهم فَدعا لَها، ثُم وضع رأْسه فَنـام، ثُـم اسـتيقَظَ
ي وهو قَالَت كحض : ؟ : فَقُلْتولَ اللَّهسا ري كُكحضا يـي : قَالَ متأُم نم اسن 

 يا رسـولَ : فَقُلْت : في الْأُولَى قَالَت قَالَ عرِضوا علَي غُزاةً في سبِيلِ اللَّه كَما
 بِنـت أُم حرام ن الْأَولين، فَركبت أَنت م : قَالَ اللَّه ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي منهم؟

 الْبحر في زمنِ معاوِيةَ فَصرِعت عن دابتها حين خرجت مـن الْبحـرِ ملْحان
لَكَتفَه . 

 . ومسلم في صحيحه - رواية يحيى بن يحيى - هذا لفظُ مالك في الموطأ
 هي أخت ملْحان بِنت حرام أُم و ، حيح ص ن س ح حديثٌ :(( الترمذي وقَالَ

 )). مالك أنس بنِ الةُ وهي خ أُم سلَيم

 . واحد
 ـذيب ) ١٩٨ / ١ ( ، التمهيد ) ٧٨٦ رقم ٢٢٦ / ٢ ( ، الجرح والتعديل ) ١٢٥٥ رقم ٣٩٣ / ١ ( التاريخ الكبير : انظر

 ، عمـدة القـاري ) ٣٦٧ رقـم ١٠١ ص ( ، تقريب التهـذيب ) ٢١٠ / ١ ( ، ذيب التهذيب ) ٤٤٤ / ٢ ( الكمال
) ٣٢ / ٢ .(
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 : الإشكَالُ وجوابه : المبحث الثاني

 : وجهين ن هذا م أُم حرام حديث استشكل
 ، ومعلـوم أنّ أُم حرام ب r يوهم خلوة الرسول الحَديث أنّ ظاهر : الأول

 . الأجنبية لا تجوز باتفاق العلماء كما سيأتي خلوة الرجل بالمرأة
 فهل يجوز للمـرأة " ثُم جلَست تفْلي رأْسه فَنام " - الحَديث أنّ في : والثاني

 . (١) ؟ مس جسد الرجل الأجنبي
 : وهذا الإشكال فرح به صنفان من أهل الأهواء

 بعـد حجة للطعن في أصح كتـابين الحَديث اتخاذ هذا : فالصنف الأول
 ، لفهمه السقيم أنّ في ذلك طعناً " صحيح البخاري، وصحيح مسلم " كتاب االله

 . r في جناب المصطفى
 ويرِيد الَّـذين { االله فيهم قَالَ وهم أهل الشهوات الذين : والصنف الثاني

 فأخذوا مـا يوافـق ، ) ٢٧ : النساء ( } يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلاً عظيماً
 . هوام وأعرضوا عن ما يخالفها من صريح الكتاب والسنة ش

 لم أجدها في أي رواية من روايات الحديث، وإنما وقفت عليها من قـول " النوم في الحجر " وأنبه أن لفظة ) ١ (
نبي : وهب وقَالَ يونس بن عبدالأعلى قَالَ لنا ابن :(( ابن وهب، قَالَ ابن عبد البر  أم حرام إحدى خـالات الـ

e تح : وانظـر ). ٢٢٦ / ١ ( التمهيـد )) من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه  فـ
). ٧٩ / ١١ ( الباري
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 هـواه وهذان الصنفان ليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر حتى يكونَ
تحت حكمه، بل نظر م ن كَ ح بالهوى ثم أتى بالدليلِ م له، وهذا شـأنُ كالشاهد 

 . مبطل ممن يترك المحكم للمتشابه كلّ
 لمسألة جمعاً ودراسةً السليم في دراسة ا مي العل وتطبيق المنهج وعند التحقيق

 . - كما سيأتي – الحَديث يتبين أنه لا حجة للصنفين في
 : مطالب على الجواب عن هذين الإشكالين وقد اشتمل

v مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات الـتي : المطلب الأول 
 . الأحاديث تعرض في بعضِ ربما

v يث عن ة جاب مقدمات خاصة في الإ : المطلب الثانيدام حرح أُم . 

v أجوبة أهل العلم والإيمان عن هذين الإشكالين : المطلب الثالث . 

v يث وقفات حول هذه الشبهة في : المطلب الرابعالحَد .
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المطلب ل الأو 

في مثلِ نافعةٌ عامةٌ مقدمات في بعضِ بما هذه الإشكالات التي ر عرضت 
 يث الأحاد

 تدور الأحكـام أربع قواعد، من قواعد الدين في ذكر المقدمة الأولى - ١
. عليها

 قواعد، مـن هذه أربع :(( - رحمه االله - د الوهاب ب ع بن محمد الشيخ قَالَ
 من أعظم ما أنعم االله به علـى : قواعد الدين، التي تدور الأحكام عليها، وهي

 ما مـن وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا، أكمل وأكثر عل e محمد
 جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له، قبل

 لما ذكر ما خصه االله به على e النبِي أن تعلم قول : معرفة القواعد الأربع، وهو
 : لما ذكر الخصـائص قَالَ الرسل، يريد منا أن نعرف منة االله علينا، ونشكرها،

 بن شـهاب الزهـري، محمد : الحجاز إمام الَ قَ (١) ) وأعطيت جوامع الكلم (
 . (٢) أن يجمع االله له المسائل الكثيرة، في الألفاظ القليلة : معناه

 ، ومسـلم في ) ٦٦١١ رقـم ٢٥٧٣ / ٦ ( البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد : أخرجه ) ١ (
 . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٥٢٣ رقم ٣٧١ / ١ ( ع الصلاة، صحيحه، كتاب المساجد ومواض

 وبلَغـني أنَّ جوامـع الكلـم أنَّ االله : ولفظُه قَالَ ابن شهاب ) ١٦١ / ١ ( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) ٢ (
 . اده صحيح وإسن . تعالى جمع له الأمور الكثيرةَ التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين

). ١٥١ / ٢٤ ( ، عمدة القاري ) ٤٠١ / ١٢ ( فتح الباري : وانظر للفائدة
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 : القاعدة الأولى
 قُلْ إِنما حرم ربي الْفَـواحش : تحريم القول على االله بلا علم لقوله تعالى

طَنا بما وهنم را ظَهأَنْ : إلى قوله مـا لا وم لَى اللَّـهقُولُوا عـونَ تلَمعت 
 ). ٣٣ : الأعراف (

 : القاعدة الثانية
 أن كل شيء سكت عنه الشارع، فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمـه، أو

 تسـأَلُوا ها الَّذين آمنـوا لا أَي يا : يوجبه، أو يستحبه، أو يكرهه، لقوله تعالى
لَكُـم د  عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلُوا عنها حين ينزلُ الْقُرآنُ تبـ

 وسكت عن أشـياء رحمـة (( : e النبِي وقَالَ ). ١٠١ : المائدة ( عفَا اللَّه عنها
 . (١) ) ) لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

 ، والحـاكم في المسـتدرك، كتـاب الأطعمـة ) ١٨٤ / ٤ ( الدارقطني في سننه، كتاب الرضاع : أخرجه ) ١ (
 ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا ، باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكـر ) ١٢٩ / ٤ (

 قـال : من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضـي االله عنـه قـال ) ١٢ / ١٠ ( ه مما يؤكل أو يشرب تحريم
 إنَّ االلهَ حد حدوداً فلا تعتدوها، وفَرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحـرم أشـياء فـلا :(( r رسول االله

 )). حثوا فيها تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تب
 أنَّ مكحـولا لم : هذا الحديثُ من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان إحداهما :(( قال ابن رجب

 أنـه : يصح له السماع عن أبي ثعلبة كذلك قال أبومسهر الدمشقي، وأبو نعيم الحـافظ وغيرهمـا، والثانيـة
 جـامع العلـوم والحكـم )) عن مكحول عـن قولـه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم

) ٢٧٦ / ٢ .( 
. وقد توسع  في الكلامِ علَى الحديث وشواهده فلتراجع
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 : القاعدة الثالثة
 أن ترك الدليل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه، هو طريق أهل الزيغ،

 فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ مـا : االله تعالى قَالَ كالرافضة، والخوارج،
هنم هابش٧ : آل عمران ( ت .( والواجب ـ اتباع المحكم، فإنْ : ى المسلم لَ عع ر ف 

 معنى المتشابه، وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليـه اتبـاع
 ). ٧ : آل عمران ( آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا : الراسخين في العلم في قولهم

 : الرابعة القاعدةُ
 ، (١) )) ، وبينهما مشتبهات ن ي ب الحرام و ن ي ب الحلالَ أنّ (( : ر كَ ذَ e النبِي أنَّ

لهذه القاعدة، وأراد أنْ فمن لم يفطن يتكلم ى كلّ لَ ع قد ، فَ فاصلٍ بكلامٍ مسألة 
 . وأضل ضلّ

كَ ذَ ثلاثٌ : قواعد فهذه أربع ر ا االلهُ ه االله ذكرها رسولُ ، والرابعةُ في كتابه 
e . 

واعلم ر ح م أنَّ : االله ك أربع هذه الكلمات، م ع عليهـا اختصارها، يدور 
 الأصـول، أو في في علم التفسير، أو في علـمِ كان المتكلم يتكلم الدين، سواءً
 ، أو في الحَـديث القلوب، الذي يسمى علم السلوك، أو في علـمِ علم أعمالِ

 الوعـد أو في علـمِ ؛ علم الفقه : ى الحلال والحرام، والأحكام، الذي يسم علمِ

 ، ومسـلم في ) ٥٢ رقم ٢٨ / ١ ( البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه : أخرجه ) ١ (
. االله عنه من حديث النعمان بن بشير رضي ) ١٥٩٩ رقم ١٢١٩ / ٣ ( صحيحه، كتاب البيوع
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 . ) ١ ( )) علوم الدين أو في غير ذلك من أنواعِ ؛ والوعيد

 الأحاديث الواردة في المسألة المسـتنبطة، جمعِ ضرورةُ : المقدمة الثانية - ٢
 . أصول الاستدلال التي وضعها الأئمة ومراعاة قواعد و

 ا جاء في شـأا جمعوا كل م ، ما مسألة إذا أرادوا بحث المحققون والفقهاءُ
 مـن (( : الشـاطبي قَالَ ، الأدلة من الكتاب والسنة،، وأحسنوا التنسيق بين شتى

 يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشـك أن
 يزل، وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن مـن اسـتعجل طلبـا

 . ) ٢ ( ) ) للمخرج في دعواه
 وهو : ار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد ومد (( : أيضاً وقَالَ

 الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند
 الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب مـا
 ا ثبت من كلياا وجزئياا المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقهـ

 - المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بِبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها،
 تصور الشريعة صورة واحدة، يخـدم بعضـها : فشأن الراسخين - قَالَ إلى أن

 وشأنُ متبعي المتشاات أخذ بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة،
 كان ثم ما يعارضه مـن كلـى أو دليلٍ ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أولياً وإنْ

 ). ٦ / ٣ ( مجموعة مؤلفات الشيخ محمد  بن عبد الوهاب ) ١ (
). ٢٢٣ / ١ ( الأعتصام ) ٢ (
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 جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا،
 فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد االله به ومن أصـدق

 . ) ١ ( ) ) من االله قيلا
وقال شيخ ز العالم بين ما قاله الرسول (( : تيمية الإسلام ابنإذا مي r ومـا 

 ويجمع بين الأحاديث ويضـم ، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ، لم يقله
 ويفرق بين ما فـرق ، فيجمع بين ما جمع االله بينه ورسوله ، كل شكل إلى شكله

 ، ويجب تلقيه وقبوله ، فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ؛ االله بينه ورسوله
 . (٢) ) ) يرهم وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغ

 غير مراعـاة لمـا ن م جلى ع وقراءة ابر، ع حديث ن الحكم م اختطاف أما
و ر في الموضوع د م ومن دون تصفية وتنقية آثار أخرى ن ، عمـل مـن فليس 

 . الصادقين العلماء
 وهذه المقدمة الثانية ينبغي العناية ا جيداً؛ فكثير ممن يتكلم علـى هـذه

 راعي هذه المقدمة مما يوقعه في أخطاء علمية، وعيوب منهجية، مـن المسائل لا ي
 : ذلك

 : إهمال الأدلة المضادة - ١
 من أسوأ العيوب المنهجية، وأشدها خطورة على نتـائج أي بحـث " وهذه

 ). ٢٤٥ / ١ ( الأعتصام ) ١ (
). ٣١٦ / ٢٧ ( مجموع الفتاوى ) ٢ (
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 لرأيه سـواءً - يعني المخالفة - علمي، هي أن يتجاهل الباحث الأدلة المضادة
 لأي سبب آخر، ويصف أحـد المفكـرين م تحيزه أ م أكان ذلك بسبب إهماله أ

 الغربيين العالم أو الباحث الذي يخفي الأدلة التي لا تؤيد نظريته بأنـه يعـد في
 مثل المالي الغشاش، أو المحاسب الذي يزيـف في دفـاتره في عـالم ( ( عالم العلم

 . ) ) المال
 ويذكر أحد أساتذة المنهجية أن من أهم العوائق التي تحول بين الباحـث،

 يجب أن تجاهل الأدلة المضادة، وعليه فإن الدليل المضاد : صول إلى الحقيقة والو
 ، حتى لو كان في ذلك تغيير لمنطلقات البحـث نفسه يعطى وزن الدليل المؤيد

 ويؤكد آخر بأنه . الأساسية؛ لأن هدف الباحث الأول هو الوصول إلى الحقيقة
 وراء الأدلة الـتي تنفـي لعالم أن يكون كالقاضي النـزيه الذي يسعى ل ينبغي

 . (١) " ه أكثر من تلك التي تؤيدها ء آرا
 وهذا العيب يلاحظُ في كتابات عدد ممن تطرق لبحث المسائل المتعلقة

 توجه الكاتب بالمرأة، فتجد أنَّ هناك حجباً أو تجاهلاً للنصوص التي تخالف
 لاختلاط كالنصوص التي تحرم الخلوة، أو تحرم مس المرأة الأجنبية، أو تحرم ا

 ، أو - إلاّ ما لا بد منه - وتأمر المرأة بالمباعدة عن الرجال والقرار في البيوت
 . النصوص التي بلزوم الحجاب وغير ذلك

 تـأليف ، ) ٤٠ : ص " ( المتعلقة بالسنة النبويـة شاخت المستشرق في كتابات العيوب المنهجية : " انظر ) ١ (
 شـاخت المستشـرق من أنفس ما كُتب في نقد - على صغره - لبحثُ ، وهذا ا خالد بن منصور الدريس . د

. بأسلوب علمي رصين
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 : ومن العيوب كذلك
 : المسبقة التحيز ومحاولة إثبات النتيجة - ٢

 ثم فلا يعتقد التجرد المسبق أكبر معين على الوصول للحق يخفى أنَّ ولا
 ، ويتحلى بالنصفة - بالضوابط العلمية - يبحث أولاً ثم يعتقد ؛ ولكن يبحث

 الباحث المتحيز لا يمكن أن تكون نتائج ، و " بالموضوعية " والعدل وما يسمى
 ما كلمت أحداً ( ( : قال الإمام الشافعي ، وقد حال من الأحوال بحثه علمية بأي

 ل بين وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبا ، قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان
 . (١) )) االله الحق على لساني أولسانه

 ). ٢٦ / ٢ ( والفقيه والمتفقه ) ٣٢٦ ص ( آداب الشافعي و مناقبه لابن أبي حاتم ) ١ (
؟ : وربما يقول قائل : قلت أليس في بحثك هذا تحيز 

 بق عن حديث أم حرام وتفليتها النبي أنه لم يدر بخلدي عند البدء في هذا البحث جواب محدد مس : فالجواب
r غير أنّ الجواب لا يخرج عن أحد ثلاثة ، : 
 أو أنّ هناك علاقة محرمية بين - ٣ . أو الخصوصية لأم حرام وأختها أم سليم - ٢ . r الخصوصية للنبي - ١

 . وأم حرام وأختها أم سليم r الرسول
 ومسها ة وهو أنه يجوز للأجنبي الخلوة بالأجنبي - وهو ما يدور حوله أهل الشهوات - ولم أذكر جواباً رابعاً

 : لأمرين
 . ومسها ة أنَّ النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعية على تحريم الخلوة بالأجنبي - ١
 . أنّ أحداً من أهل العلم ممن تقدم أو تأخر لم يذكر هذا الجواب للسبب المتقدم - ٢

 تعـد - يأتي ذكرهـا - لدراية ظهرت لي  أمور مجتمعة الحديث بحثاً موسعاً شاملاً للرواية وا ت فلما بحث
 وأم حـرام، r من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي

. وبينت أنه بأقل من القرائن المذكورة يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف ذه القرائن مجتمعـة واالله أعلـم
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 لا المُشـكلة عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة : المقدمة الثالثة - ٢
 : بد من ملاحظة أمرين

 كما هـي مـن الطهـر r النبِي التصور السليم للحياة في عهد : الأول
 طاعة االله ورسـوله والعفاف والصدق والمحبة والإيثار والتضحية، والمبادرة إلى

r بادروا إليه دون تلكأ وتأخير  رجالاً ونساء، ي فما إنْ يرد الأمر والنهي إلاّ و 
ومن ثمّ يعو م على هذه الكمالات والفضائل، فلم تمرعلى الأمـة دون  صبيا 

 ، وهذه بعض الأدلـة r النبِي الإسلامية أيام وسنين كتلك التي مرت في عهد
 : ما تقدم من القرآن والسنة على

 للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَمـوالهِم { تعالى قَالَ -
 يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصـادقُونَ

) ٨ ( و ارءُوا الدوبت ينالَّذلا وو هِمإِلَـي رـاجه ـنونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيم 
كَـانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدي 

 جاءُوا مـن والَّذين ) ٩ ( خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
 بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعـلْ فـي

يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذل لاا غسورة الحشر ( } ) ١٠ ( قُلُوبِن ( . 
 اللَّه والَّذين معه أَشـداءُ علَـى رسولُ محمد { سبحانه وتعالى وقَالَ -

 الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضـلاً مـن اللَّـه ورِضـواناً
سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التـوراة ومـثَلُهم فـي
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 نجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى سـوقه يعجِـب الإِ
مهـنم اتحـاللُـوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز 

 . ) ٢٩ : الفتح ( } مغفرةً وأَجراً عظيماً
 . لك من الآيات غير ذ إلى

 : ومن السنة
 كُنت ساقي الْقَومِ في منزِلِ أَبِي طَلْحةَ، فَنزلَ : قَالَ t أنس حديثُ -

 اخرج فَانظُر ما هذَا : تحرِيم الْخمرِ، فَأَمر مناديا فَنادى، فَقَالَ أَبو طَلْحةَ
 ذَا مناد ينادي أَلا إِنَّ الْخمر قَد حرمت، ه : فَخرجت، فَقُلْت : الصوت؟ قَالَ

 . ) ١ ( فَجرت في سكَك الْمدينة : اذْهب فَأَهرِقْها، قَالَ : فَقَالَ لي
 فَإِني لَقَائم أَسقي أَبا طَلْحةَ وفُلانا وفُلانا إِذْ جـاءَ رجـلٌ ( :( وفي رواية -

 : حرمـت الْخمـر، قَـالُوا : وما ذَاك؟ قَالَ : م الْخبر؟ فَقَالُوا وهلْ بلَغكُ : فَقَالَ
د خبـرِ : أَهرِق هذه الْقلالَ يا أَنس، قَالَ  فَما سأَلُوا عنهـا ولا راجعوهـا بعـ

 . ) ٢ ( )) الرجلِ

الحات { البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب : أخرجه ) ١ (  لَيس علَى الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـ
ــوا ميمــا طَعف نــاحمســلم في صــحيحه، كتــاب الأشــربة ) ٤٣٤٤ رقــم ١٦٨٨ / ٤ ( الآيــة، } ج ، 

 ). ١٩٨٠ رقم ١٥٧١ / ٣ (
 مر والْميسِر والأَنصـاب والأَزلام رِجـس إِنما الْخ البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب : أخرجه ) ٢ (

طَانيلِ الشمع نالموضع السابق - و مسلم في صحيحه ) ٤٣٤١ رقم ١٦٨٨ / ٤ ( م - .
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- ا قَالَـتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ عورع نـ : وعـاءَ ينِس اللَّـه محر 
 شـقَّقْن } ولْيضرِبن بِخمرِهن علَـى جيـوبِهِن { الْمهاجِرات الأُولَ لَما أَنزلَ

 . ) ١ ( مروطَهن فَاختمرنَ بِها
- قَالَت ذوعم تعِ بِنيبالر نوع : سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النساةَ أَرغَـد لَّم 

 من أَصبح مفْطرا فَلْيتم بقيةَ يومـه ومـن أَصـبح : عاشوراءَ إِلَى قُرى الأَنصارِ
قَالَت ،مصا فَليمائـةَ : صباللُّع ـملُ لَهعجنا، ونانيبص موصنو ،دعب هومصا نفَكُن 

د من الْعهنِ، فَإِذَ  ا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَينـاه ذَاك حتـى يكُـونَ عنـ
 . (٢) الإِفْطَارِ

 . في هذا المعنى كثيرةٌ والأحاديثُ
وإنما نبهت ى هذا الأمر لَ ع – م ع وضوحه و كثرة دلائلـه - لأني رأيـت 

بعض م الصحيحةَ الأحاديثَ انتقد ن رها بأسلوبٍٍ صو عطي ا ي تمـعنطباعاً أنّ ا 
 قلـة حيـاء المعاصي، و كثرة ن في هذه الأزمان م ا كمجتمعاتن r النبِي في عهد

النساء، وتبرجهن هن، وتنـوع الشـهوات، وتفـنن ئ ، وفحش غنا وسفورهن 
 . الملذات

ى جيـوبِهِن : أخرجه ) ١ (  البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، بـاب قَولُـه ولْيضـرِبن بخمـرِهن علَـ
ى { و داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله معلقاً، وأب ) ٤٤٨٠ رقم ١٧٨٢ / ٤ (  ولْيضـرِبن بخمـرِهن علَـ

وبِهِني٤١٠٢ رقم ٦١ / ٤ ( } ج .( 
 ، ومسـلم في ) ١٨٥٩ رقـم ٦٩٢ / ٢ ( البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم الصـبيان : أخرجه ) ٢ (

). ١١٣٦ رقم ٧٩٨ / ٢ ( صحيحه، كتاب الصيام
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 الربيع بِنت معـوذ بـنِ عفْـراءَ حديث على تعليقاً - أحدهم قولَ وتأملْ
لَـى : قَالَتع لَـسفَج لَـيع نِيب ينلَ حخفَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياءَ النج 

 فَجعلَت جويرِيات لَنا يضرِبن بِالدف ويندبن من قُتلَ من آبائي يـوم ... فراشي
ناهدإِح رٍ إِذْ قَالَتدب : بِيا نينففَقَالَ و ي غَدا فم لَمعي : يقُـولو هـذـي هعد 

ينقُولت تي كُن(١) ،وسيأتي الكلام عليه بِالَّذ - : 
 لمقام النبوة والنبي والركاكة وتباينه محفوف بالتفاهة الحَديث ولما شوهد ((

 ما لا يقبله العقل بدا القوم في تبريـر هـذه الحكايـات ) صلى االله عليه وآله (
 يعقل أن يشترك مؤمن ملتزم أو عالم ديني حتى لو كـان فهة، وذلك لأنه لا التا
 أدنى درجة من العلم والدين في الأعراس، ويجالس النسـاء الـلاتي تـزين ، في

 ، وهن يعزفن ويرقصـن (٢) – الماكياج - بوسائل التجميل من الملابس وغيرها
 نعـم، إنَّ . عـزفن أمامه وهو يراهن ويستمع إلى ما يغنين ويبدي رأيه في مـا

 يملك تلك المعنوية العالية والغـيرة الدينيـة الشـديدة العادي الذي لم الإنسانَ
 يخـيط أعـذارا حجر يمتنع من هذا المشهد فكيف بنبي ورسول؟ ولذا ترى ابن

(٣) )) من الذنب نقلها عن الكرمانيّ هي أقبح . 
 ليسـمع المرءَ إنّ " بقوله هذا الصنف ف ص وقد أحسن  من و !! قَالَ كذا
 وهو الطوية، ن س النفس، ح ليم س انَ كَ إنْ ى وجهه لَ المستقيم فيدركه ع الحَديث

 . من هذا البحث ) ٤٣ : ص ( انظر ) ١ (
) ٢ ( ولم يبق إلاّ أن يقول وقد وضعن العطور الباريسية : قلت .!!... 
). ٢٨١ ص ( مد صادق النجمي ، لمح أضواء على الصحيحين ) ٣ (
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 فيـه، ينحرف به إذا كان إنسانا مريض النفس معوجا، وهل ينضح البئر إلاّ بما
 : قالوا وقديما وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟

 وإِنك لَعلى خلُـقٍ { r في نبيه قَالَ ينضح، أشهد أنّ االله قد إنّ كل إناء بما فيه
 . (١) ) ) } عظيمٍ

 r النبِـي التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بـين زمـان - ٢
 النبِـي والأزمنة المتأخرة فربما يقع اشتراك في لفظ معين بين هذا الزمان وزمان

r قة تختلف اختلافاً كبيراً، يـؤدي بالتـالي إلى ولكن الكيفية والصفة والطري 
 فإن الفتوى تتغير بـتغير الزمـان والمكـان، :(( القيم ابن قَالَ اختلاف الحكم،

 الغنـاء، ( مـثلاً ذلـك من ، ) ٢ ( )) االله دينِ ن ه م والعوائد والاحوال، وذلك كلُّ
ف والد ( الكيفية والصفة في هذه الأزمنة وقبلها عن الغنا فقد تغيرت د  ف ء والـ

 قَـالَ بكلامٍ نفيسٍ رجب وقد بين ذلك ابنr  االله الذي كان على عهد رسولِ
دي : عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت تعليقاً على حديث - فيه  دخلَ أَبو بكْرٍ وعنـ

ارصالْأَن لَتقَاوا تبِم انينغارِ تصارِي الأَنوج نم انتارِيج ـاثَ قَالَـتعب مـوي : 
 ، r أَمزامير الشيطَان في بيت رسـولِ اللَّـه : ولَيستا بِمغنيتينِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،يدمِ عوي يف كذَلو r : ـذَاها ويدمٍ عكُلِّ قَوكْرٍ إِنَّ لا با أَبي 
 العرب كانَ لهم غناء يتغنون به، وكـان لهـم دفـوف ريب أنّ ولا ( ( : - عيدنا

 ). ٢٠٤ ص ( السنة في مواجهة أعدائها ) ١ (
). ٢٠٥ / ٤ ( إعلام الموقعين ) ٢ (
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 يضربون ا، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب مـن
 ... م مثل الغرابيل، ليس فيها جلاجل، قتل فيها، وكانت دفوفه

 فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والـروم
 ناء الملحن بالإيقاعات الموزونة، على طريقة الموسيقى بالأشعار قد أعتادوه من الغ

 التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في
 النفوس، ابول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال،

 . وغلظوا فيه فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ووا عنه
 . الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل : مسعود ابن قَالَ حتى

 . مرفوعا � وروي عنه
 لأصحابه لم r النبِي خص فيه الذي ر الغناءَ وهذا يدل على أم فهموا أنَّ

يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده،
 . تعارفه العرب بآلام مما ي

 فأما غناء الأعاجم بآلام فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً، وسميـت
 آلاته دفوفا، لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء الأعـاجم

 وغنـاء . بآلاا يثير الهوى، ويغير الطباع، ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنـا
 ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة، فلا يـدخل الأعراب المرخص به،

 غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص عـن الشـارع
بإباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان، وقع الإقرار عليها، وليس
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 . لها  من عموم
 الأعاجم ودفوفهـا وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء

 غنائهم ودفوفهم تحرك الطباع ويجها إلى المحرمات، بخـلاف المصلصلة، لأنَّ
 غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مـع

 ن أفسـد القيـاس وأبعـده عـن ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه م
 . ) ١ ( )) الصواب

 دخلَ علَـي : قَالَت - ا t - عن عائشةَ حيحين وفي الص :(( ابن القيم وقَالَ
دي جارِيتـان تغنيـان بِغنـاءِ بعـاثَ  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعنـ
 : فَاضطَجع علَى الْفراشِ، وحولَ وجهه، ودخلَ أَبـو بكْـرٍ فَـانتهرنِي وقَـالَ

مزم ـهلَيع ولُ اللَّهسر هلَيلَ عفَأَقْب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دنع طَانيةُ الشار 
 r ، فلم ينكـر رسـول االله دعهما فَلَما غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا : السلَام فَقَالَ

 همـا لأمـا جاريتـان غـير على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقر
 مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث مـن الشـجاعة
والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلـك إلى صـوت 

امرأة يغني بما يـدعو إلى ، وصورته فتنة ، أو صبي أمرد صوته فتنة ، جميلة أجنبية 
 في r لات اللهو التي حرمها رسـول االله الزنى والفجور وشرب الخمور مع آ

 مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكـرة الـتي لا ، عدة أحاديث كما سيأتي

). ٤٣٧ - ٤٢٥ / ٨ ( فتح الباري ) ١ (
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 ويحتجـون ، (١) يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمـان
 بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم

 ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصـريح لهـذا عيد بغير شبابة
 المتشابه، وهذا شأن كل مبطل،   نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل مـا كـان في

 على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمـان r بيت رسول االله
 . ) ٢ ( )) السماع المخالف لذلك وباالله التوفيق

 ، !! في هذه الأزمان المتأخرة من التجارة في أجسـاد النسـاء رحم االله ابن القيم كيف لو رأى ما حدثَ ) ١ (
 ، عن طريق وسائل الأعلام المتنوعة الـتي يشـاهدها ملايـين والتفنن في ذلك، بأساليب عجيبة وطرائق مختلفة

 لك البشر، والمفاسد العظيمة العامة التي ترتبت عليها، فالمسألة الآن أكبر من حكم الغناء والدف، فليتفطن لـذ
 . من يتكلم على هذه المسائل ،  واالله المستعان

). ٢٥٧ / ١ ( إغاثة اللهفان ) ٢ (



هابوجكَالٌ وإِش - يثدام في حرح ان أُملْحت مبِن - 

 المطلب الثاني

 أُم حرام حديث عن ة صة في الإجاب مقدمات خا

 : المقدمة الأولى - ١
 قد خص في أحكـام الشـريعة بمعـان لم r النبِي اتفق العلماء على أنَّ

 يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزيةً على الأمة، وهيبـة
 له، ومرتبة خص ا ففرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره، وحرمت عليـه
 أشياء وأفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفـق عليـه،
 ومنها مختلف فيه، وهذه الخصائص منها ما ثبت بالقرآن، ومنـها مـا ثبـت
 بالسنة، ومنها ما يفهم من منطوق النصوص، ومنها ما يفهم من خلال الجمـع

 . والموازنة بين النصوص
 احـات بِموجبات ومحظُـورات ومبe  النبِي ص خ :(( الْإِمام أَحمد قَالَ
 . (١) )) وكَرامات

ذكرون ) ٢ ( وقَد أَلَّف الناس في الْخصائصِ كُتبا متعددةً  ، وغالب الفقهاء يـ
ابتلأَ الخصائص في ك كذَلكَاحِ والن هن e صـائصكَاحِ بِخابِ الني بف صخ 

 ). ٨٨ / ٢٠ ( ، الإنصاف ) ١٢١ / ٥ ( الفروع ) ١ (
ن كـثير : وممن ألف في الخصائص القاضي عياض، وابن الملقن، والسيوطي وغيرهم، وانظر ) ٢ (  الفصول لابـ
). ٨٨ / ٢٠ ( ، الإنصاف ) ١٥٦١ / ٣ ( ، أحكام القرآن لابن العربي ) ٢٧٨ ص (
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تقْه، مابِ الْفوأَب نابٍ مي با فثْلُهم عمجي لَم ةددكتـاب :(( ابـن كـثير قَالَ ع 
 دةُ ذكْرِ الْخصـائصِ ، وفَائ ) ١ ( )) النكاح، وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية

 . أَنه مشروع لَنا e يعتقَد فيما يخص بِه لئَلا
 . أكثر من أربع نسوة r نكاحه جواز : فمن امع عليه

 وامرأَةً مؤمنةً إِنْ وهبت نفْسـها للنبِـي { : والتزوج بِلا  مهرٍ لقوله تعالى
ادإِنْ أَر ــي ــؤمنِين النبِ الْم وند ــن م ــك ــةً لَ صالا خهحنكــت سأَنْ ي { 

 ). ٥٠ : الأحزاب (
 وما كَـانَ لَكُـم أَنْ تـؤذُوا { لقوله تعالى وتحريم نكاح أزوجه من بعده

اللَّـه د  رسولَ اللَّه ولا أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً إِنَّ ذَلكُم كَـانَ عنـ
 ). ٥٣ : الأحزاب ( } عظيماً

 . وغير ذلك مما يطول ذكره مما ليس هذا محل بيانه وبسطه
تنبيه : 

 وأقواله وأحكامه عدم الخصوصـية حـتى r رسول الأصل في أفعال ال ­
 لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنةٌ { : تثبت بدليل لأنّ االله يقول

 ) ٢١ : الأحـزاب ( } لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
 لأنّ الصـحابة كـانوا قدوة الأمة في كل شـيء، و e فدل على أنه

). ٣٢٥ ص ( الفصول لابن كثير ) ١ (
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 . يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها
 قد اختلفوا في أمرٍ قـد r إذا رأينا أصحاب رسولِ االله (( : قال ابن القيم ­

 إنه منسـوخ أو : أنه فعله وأمر به فقال بعضهم r صح عن رسول االله
 ى نسـخه، أو هو باقٍ إلى الأبد، فقول من ادعـ : خاص، وقال بعضهم

 . (١) )) اختصاصه مخالف للأصلِ فلا يقبل إلا ببرهان
 مـع r إنما ذكرت هذه المقدمة ليتبين أنَّ من قال بأنَّ ما وقـع للـنبي ­

ام أُمرمن خصائصه انَ كَ ح r له حظٌ من النظر، وإنْ كان الأرجـح - 
 . الرضاع من r خالة للنبي أُم حرام أنَّ - كما سيأتي

 : ة الثانية المقدم - ٢
 ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلمـاء

 : على ذلك
 r هما أَنه سمع النبِي أَبِي معبد عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عن حديثُ - ١

 ) ) أَةٌ إِلا ومعها محرم لا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة ولا تسافرنَّ امر ( :( يقُولُ
 يا رسولَ اللَّه اكْتتبت في غَزوة كَذَا وكَذَا وخرجت : فَقَام رجلٌ فَقَالَ

 . (٢) )) اذْهب فَحج مع امرأَتك (( : امرأَتي حاجةً قَالَ

 ). ١٩٢ / ٢ ( زاد المعاد ) ١ (
ه حاجـة : أخرجه ) ٢ (  البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأتـ

) ١٣٤١ رقـم ٩٧٨ / ٢ ( ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج ) ٢٨٤٤ رقم ١٠٩٤ / ٣ ( وكان له عذر هل يؤذن له
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 إِيـاكُم ( ( : قَـالَ r اللَّه حديثُ أَبِي الْخيرِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنَّ رسولَ - ٢
 فَقَالَ رجلٌ من الأَنصارِ يا رسولَ اللَّه أَفَرأَيـت )) والدخولَ علَى النساءِ

 . (١) )) الْحمو الْموت (( : الْحمو قَالَ
د امـ ( ( : r قَالَ رسولُ اللَّه : حديثُ جابِرٍ قَالَ - ٣  رأَة أَلا لا يبِيتن رجلٌ عنـ

 . (٢) )) ثَيبٍ إِلا أَنْ يكُونَ ناكحا أَو ذَا محرمٍ
 حديثُ عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ نفَرا من بنِي هاشمٍ دخلُوا علَـى - ٤

يقدكْرٍ الصو بلَ أَبخسٍ فَديمع تاءَ بِنمأَس - ـذئموي ـهتحت ـيهو - 
 لَـم أَر إِلا خيـرا : وقَالَ r رآهم فَكَرِه ذَلك فَذَكَر ذَلك لرسولِ اللَّه فَ

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر r : )) ـنـا مأَهرب قَـد إِنَّ اللَّه ـكذَل ( ( قَـام ثُـم 
 مي هذَا علَـى لا يدخلَن رجلٌ بعد يو ( ( : علَى الْمنبرِ فَقَالَ r اللَّه رسولُ

 . وغيرهما
ى البخاري في ص : أخرجه ) ١ ( دخول علـ  حيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والـ

 . وغيرهما ) ٢١٧٢ رقم ١٧١١ / ٤ ( ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام ) ٤٩٣٤ رقم ٢٠٠٥ / ٥ ( المغيبة
 . وغيره ) ٢١٧١ رقم ١٧١٠ / ٤ ( مسلم في صحيحه، كتاب السلام : أخرجه ) ٢ (

 بكـراً - دليلَ خطاب له بوجه، لأنَّ الخلـوةَ بالأجنبيـة هذا الحديثُ لا ) :(( ٥٠٠ / ٥ ( قال القرطبي في المفهم
ث الـتي المـذكورة في ... )). r محرمةٌ بدليل قوله - كانت أو ثيباً، ليلاً أو اراً  ثم ذكر عدداً من الأحاديـ

 . المتن
 ا إنما خص الثيب لكوا التي يدخل إليها غالباً، وأم ) :(( ١٥٣ / ١٤ ( وقال النووي في شرح صحيح مسلم

 البكر فمصونةٌ متصونةٌ فى العادة، مجانبةٌ للرجالِ أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبية لأنه
)). إذا ى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى
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ةيبغ(١) م اناثْن لٌ أَوجر هعم(٢) )) إِلا و . 

 غاب عنها زوجها، والمراد غاب التي : هي - بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وإسكان الياء - المُغيبة ) ١ (
 قاله النووي في شرح . زوجها عن مترلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المترل وإن كان في البلد

 ). ١٥٥ / ١٤ ( صحيح مسلم
 وهذا لفظه، وفي رواية للنسائي في ) ٢١٧٣ رقم ١٧١١ / ٤ ( مسلم في صحيحه، كتاب السلام : أخرجه ) ٢ (

 ) ٣٧٠ / ٤ ( ، والبيهقي في شعب الإيمان ) ٣٣٩ / ٨ ( والطبرني في المعجم الأوسط ، ) ١٠٤ / ٥ ( السنن الكبرى
 .. )). أنَّ أبا بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بنِ أبي طالب ((

 لكنـه كـان في الحضـر لا في t كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر ) :(( ٥٠٢ / ٥ ( قال القرطبي في المفهم
 يعرف من أهل الخير والصلاح، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكـارم السفر، وكان على وجه ما

اـ ذكـر .. أنكر ذلك بمقتضى الغيرة الجبِلّية، والدينية t الأخلاق من نفي التهمة والريب، غير أنَّ أبا بكر  ولمّ
ى الفـريقين، : خيراً، يعني لم أر إلاّ : قال - قال ما يعلمه من حال الداخلين والمدخول لها - r ذلك للنبي  علـ

 إِنَّ اللَّـه قَـد " : فإنه علم أعيان الجميع؛ لأم كانوا من مسلمي بني هاشم، ثمّ خص أسماء بالشهادة لها فقـال
كذَل نا مأَهرومع ذلك فلـم .. مما وقع في نفس أبي بكر، فكان ذلك فضيلةً عظيمةً من أعظم فضائلها : أي " ب 

 لا :" حتى جمع الناس، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما يجوز منه فقـال r يكتف بذلك رسول االله
اناثْن لٌ أَوجر هعمإِلا و  ةيبغلَى ملٌ عجر لَنخدسداً لذريعة الخلوة، ودفعاً لما يـؤدي إلى التهمـة، وإنمـا " ي ، 

ا اليـوم اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأ  نَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر، فأمـ
الغ في  فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم االله مالكاً لقـد بـ

 يفـوق " صحيح مسـلم " إلى آخر ما قاله من كلام نفيسٍ، وبحقٍ فإنّ شرحه وتعليقه  على ... )). هذا الباب
 . واضع كثيرة، واالله أعلم شرح النووي في م

 الإمـام : أقول ... )). فأما اليوم فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد :(( وقوله
ويقول هذا عـن زمانـه ٦٥٦ مات سنة - ٥٧٨ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المولود سنة - القرطبي ! ، 

 ، وأصـبحت أجسـاد ! ، والذي أصبح للعري فيه ثقافة ! امس عشر فماذا ترانا نقول ونحن نعيش في القرن الخ
 النساء سلعا لتجار الشهوات يتفنون في تسويقها عن طريق وسائل الأعلام المتنوعة الـتي يشـاهدها ملايـين

رب حماكالبشر، ر . 
- االله عز وجـل والعلم عند - لعل السبب في دخولهم عليها :(( - وفقه االله - قال شيخنا المُحدث عبد االله السعد
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 يا أَيهـا النـاس إِنـي : خطَبنا عمر بِالْجابِية فَقَالَ : حديثُ ابنِ عمر قَالَ - ٥
 اللَّـه صـلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم فينـا مت فيكُم كَمقَامِ رسـولِ قُ

 أَلا لا يخلُونَّ رجـلٌ بِـامرأَة إِلا كَـانَ .. . أُوصيكُم بِأَصحابِي (( : الَ فَقَ
 . (١) ) ) ثَالثَهما الشيطَانُ

 والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبيـة الحَديث وفى هذا :(( النووِي قَالَ
 ع ، وحكـى الإجمـا ) ٢ ( )) وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما

ر أيضاً ابنج٣ ( وغيره ح ( . 

ارب لجعفـر أرادوا  أا كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب حتى استشهد، فلعل هؤلاء النفر من بني هاشـم أقـ
ت أخـت  صلة أولاد جعفر من أجل قرابتهم لجعفر، وعلاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم وثيقة فقـد كانـ

ب لأمهـا لأمها، وأخت لبابة أم الفضل ­ r زوج النبي ­ ميمونة بنت الحارث  زوج العباس بن عبد المطلـ
 أسماء بنت عميس يوم حنين، وقد تزوجهـا - t - زوج أبا بكر r أيضاً، وقد جاء في خبر مرسل أنَّ النبي

ة الوثيقـة t علي  بعد أبي بكر، وهذا كله يدل على علاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم، ومع هـذه العلاقـ
 )). خطب الناس ف r دخولهم وأخبر الرسول t أنكر أبو بكر

 ، وأحمـد ) ٢١٦٥ رقـم ٤٦٥ / ٤ ( الترمذي في جامعه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة : أخرجه ) ١ (
١٨ / ١ ( في مسنده ( في  السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء والنسائي ، ) حبـان ) ٩٢٢٥ رقم ٣٨٨ / ٥ ن  ، و ابـ

ى الصـحيحين ) ٥٥٨٦ رقم ٣٩٩ / ١٢ ( في صحيحه  ) ١٦٠ / ١ ( ، كتـاب العلـم ، والحاكم في المستدرك علـ
قَالَ الترمذيمن هذا الوجه : وغيرهم، و غريب صحيح حسن . 

وقال الذهبي )): ١٠٣ / ٧ ( سير أعلام النبلاء )). هذا حديثٌ صحيح .( 
 ، نصـب الرايـة ) ١٩٣ / ١ ( الأحاديث المختارة ) ١٢٢ / ٢ ( ، العلل للدراقطني ) ٣٠٢ / ٣ ( الضعفاء للعقيلي : وانظر

 ). ٢٢٩ / ٢ ( تخريج أحاديث الهداية ، الدراية في ) ٢٤٩ / ٤ (
 ). ١٥٣ / ١٤ ( شرح النووِي على صحيح مسلم ) ٢ (
). ٧٧ / ٤ ( فتح الباري ) ٣ (
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 : المقدمة الثالثة - ٣
 : ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية

١ - بِـيالن جوةَ زشائرِ أَنَّ عيبن الزة بوريثُ عدح r قَالَـت : ـتكَان 
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنَ إِلَى رراجإِذَا ه اتنمؤالْم لِ اللَّـهبِقَو نحتمي لَّمسو 

 يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ لا يشرِكْن بِاللَّـه { عز وجلَّ
نِينزلا يو رِقْنسلَا يئًا ويةُ } ششائع قَالَت ةرِ الآيـ : إِلَى آخبِه أَقَر نفَم ـنذَا م 

 الْمؤمنات فَقَد أَقَر بِالْمحنة وكَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَقْـررنَ
ولُ اللَّهسر نقَالَ لَه هِنلقَو نم كبِذَل r : طَلان كُنتعايب فَقَد لا ، قْنـا وم اللَّـهو 

سر دي تسم ولِ اللَّه r رقَطُّ غَي أَةرام دبِالْكَلا ي نهايِعبي هـةُ أَنشائع مِ قَالَت : 
ولُ اللَّهسذَ را أَخم اللَّهو r ـامـالَى، وعت اللَّـه هرا أَماءِ قَطُّ إِلا بِمسلَى النع 
ولِ اللَّهسر كَف تسم r ُّقَط أَةرام كَف هِنلَـيذَ عإِذَا أَخ نقُولُ لَهكَانَ يو ، : 

 . (١) قَد بايعتكُن كَلاما
 أَتيـت النبِـي : أُميمةَ بِنت رقَيقَةَ قَالَت محمد بنِ المُنكدر عن حديثُ - ٢
e أَنْ لَا ن آني الْقُرا فا منلَيذَ عفَأَخ هايِعباءٍ ني نِسـةَ فئًا الْآيـيش بِاللَّه رِكش 

 يـا : اللَّه ورسولُه أَرحم بِنا من أَنفُسِنا، قُلْنـا : فيما استطَعتن وأَطَعتن قُلْنا : قَالَ

 ، بــاب إذَا جــاءَكُم المُؤمنــات مهــاجِرات البخــاري في صــحيحه، كتــاب التفســير : أخرجــه ) ١ (
 صـحيحه، ، ومسـلم في ) ٦٧٨٨ رقـم ٢٦٣٧ / ٦ ( ، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء ) ٤٦٠٩ رقم ١٨٥٦ / ٤ (

وهذا لفظ مسلم ) ١٨٦٦ رقم ١٤٨٩ / ٣ ( كتاب المغازي ، . 
). ٤٦١ / ٣ ( تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي : وللتوسع في تخريج أحاديث عائشة في البيعة يراجع
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 حـدة مرأَة وا النساءَ إِنما قَولي لا إِني لا أُصافح : رسولَ اللَّه أَلا تصافحنا؟ قَالَ
أَةرام ائَةمي لل(١) كَقَو . 

 حديثُ عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيه عن عبد اللَّه بنِ عمـرٍو أَنَّ رسـولَ - ٣
اللَّه r ةعيي الْباءَ فسالن حافص(٢) كَانَ لا ي . 

 كُـلُّ ابـنِ ( ( : قَالَ r أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه الأعرج عن حديثُ - ٤
،ـسـا اللَّماهزِن ـدالْيو ،ظَرا الناهزِن نيالَةَ، فَالْعحا لا منالز نم ابأَص مآد 

جالْفَر هكَذِّبيو كذَل قدصيثُ، ودحتى ووهت فْسالن٣ ( )) و ( . 

 في جامعـه، كتـاب الترمذي ، و ) ٩٨٢ / ٢ ( مالك في الموطأ، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة : أخرجه ) ١ (
 ، كتـاب البيعـة، بيعـة النسـاء ) اتبى ( ، و النسائي في سننه ) ١٥١ / ٤ ( بيعة النساء السير، باب ما جاء في

 في مسـنده أحمـد ، و ) ٢٨٧٤ رقم ٩٥٩ / ٢ ( ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء ) ١٤٩ / ٧ (
 ، والطبرانيُّ في المعجم الكـبير - ) ٤٥٥٣ رقم ٤١٧ / ١٠ ( كما في الإحسان - وابن حبان في صحيحه ، ) ٤٠١ / ٦ (
 . وغيرهم كثير ) ١٨٦ / ٢٤ (

هـذا حـديثٌ : وفي البابِ عن عائشة، وعبد االله بن عمر، وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسـى :(( قَالَ الترمذي 
واحـد أنس وغير بن ومالك ى سفيانُ الثوريورمحمد بنِ المنكدر، و يثدح نلا نعرفه إلا م ،صحيح حسن 

ت هذا الحديثَ عن محمد بن المنكدر ب  نحوه، قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمـة بنـ
 )). r رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول االله

قَالَ ابنو ٤٥٠ / ٤ ( كثير في تفسيره :( )) هذا إسناد صحيح .(( 
 ). ٢٣٥ / ١٢ ( التمهيد : وانظر للفائدة

 . سناده جيد، من أجل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه ، وإ ) ٢١٣ / ٢ ( ( في مسنده أحمد : أخرجه ) ٢ (
 ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضـوء، بـاب ذكـر ) ٣٤٩ / ٢ ( أحمد بن حنبل في مسنده : أخرجه ) ٣ (

 الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قـول مـن زعـم أن اللمـس لا يكـون إلا بجمـاع بـالفرج
. - ) ٤٤٢٢ رقم ٢٦٩ / ١٠ ( حسان كما في الإ - ، وابن حبان في صحيحه ) ٣٠ رقم ٢٠ / ١ (
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 در عليه نصـيب مـن الـزنى آدم ق بن ا أنَّ الحَديث معنى :(( النووِي قَالَ
 ومنهم من يكون ، بإدخال الفرج في الفرج الحرام فمنهم من يكون زناه حقيقياً

 أو بـالمس ، بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصـيله زناه مجازاً
 أو ر أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظـ ، يمس أجنبية بيده باليد بأنْ

 . ) ١ ( )) الحرام مع أجنبية ونحو ذلك ديث الحَ اللمس أو
 عـن الرجـل – أي الإمام أحمد – ئل أبو عبد االله س و (( : لح فْ م ابن وقَالَ

 والتحريم لا، : قَالَ فيصافحها بثوبه؟ : د فيه جداً، قلت لا وشد : قَالَ يصافح المرأة
١ ( )) من النظر الملامسة أبلغُ وعلل بأنَّ ، (٢) الدين اختيار الشيخ تقي ( . 

 )). واليد زناها اللمس : وفي الحديث الصحيح :(( قَالَ ابن كثير في تفسيره
 أخرجـه  مسـلم في صـحيحه " واليد زناها الـبطش " وروي الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ

ي  صـلى ) ٢٦٥٧ رقم ٢٠٤٧ / ٤ (  االله عليـه من طريق  سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِـ
 كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهمـا النظـر، والأذنـان :(( وسلم  قَالَ

تـمنى،  زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهـوى وي
 )). ويصدق ذلك الفرج ويكذبه

 ، كتاب الاستئذان ، باب زنا الجوارح دون الفرج البخاري  في صحيحه : وأخرج
 : من حديث ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قَالَ - الموضع السابق - ، ومسلم في ) ٥٨٨٩ رقم ٢٣٠٤ / ٥ (

 إن االله كتب على ابن آدم :(( ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قَالَ أبو هريرة عن النبِي  صلى االله عليه وسلم
 ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج حظه من الزنا أدرك

 )). يصدق ذلك كله أو يكذبه
 ). ٢٠٦ / ١٦ ( شرح صحيح مسلم ) ١ (
. يقصد ابن تيمية ) ٢ (
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 قطّ لم تمس يده والسلام ه عليه الصلاةُ أن : وفيه (( : الدين العراقي وليُّ وقَالَ
 يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل

هو ذلك م عصمته وانتفاء الريبة في حقه ع : أنه كان فغيره أولى بذلك، والظاهر 
يمتنع من ذلك لتحريمه جوازه من خصائصه، وقد عليه عدالفقهاء قَالَ ؛ فإنه لم ي 
 إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورا كالوجـه، وإن : من أصحابنا وغيرهم

 لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد مـن اختلفوا في جواز النظر حيثُ
 ضـرورة تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فـإن كـان

 وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة ، وقلع ضرس ، وحجامة ، د ص وفَ ، كتطبيب
 . ) ٢ ( )) تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة

 المرأة الأجنبيـة الرجلِ جواز مس في تقرير عدمِ نفيس كلام لشنقيطي ول
 ولا ، منـه يـةً أجنب امرأةً يصافح الأجنبي أنْ للرجلِ ه لا يجوز أن اعلم :(( فيه قَالَ
له أنْ يجوز شيءٌ يمس م ن شيئاً بدنه م ا، والدليلُ نبد على ذلك أمور : 

أنّ : لُ الأو بِيالن e اءَ : قَالَ ثبت عنه أنهسالن حافي لا أُصيث إِنالحَـد ، 
 ) ٢١ : زاب الأحـ ( } لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسـوةٌ حسـنةٌ { : واالله يقولُ

 لا يصـافح النسـاء e وكونه ، ... e به فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداءً
 ولا يمس شيء مـن ، لا يصافح المرأة الرجلَ لى أنَّ ع واضح وقت البيعة دليلٌ

 ). ٢٥٧ / ٢ ( الآداب الشرعية ) ١ (
) ٤٥ - ٤٤ / ٧ ( طرح التثريب ) ٢ (
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 في e أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها أخف لأنَّ ، من بدا بدنه شيئاً
 ولـيس ، على أا لا تجـوز ذلك بايعة دلّ الوقت الذي يقتضيها وهو وقت الم

 . لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره e لأحد مخالفته
 ، يجب عليها أن تحتجب كلها عورةٌ المرأةَ هو ما قدمنا من أنَّ : الأمر الثاني

 البدن للبـدن مس ولا شك أنَّ ، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة
 منصـف وكلُّ ، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين ، ة الغريزة أقوى في إثار

صحة ذلك يعلم . 
 ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى االله في هـذا ذلك أنَّ : الأمر الثالث

 بعـض أنَّ وقد أخبرنا مراراً ، وعدم التورع عن الريبة ، وضياع الأمانة ، الزمان
 ويسـمون ذلـك ، أته بوضع الفم على الفم الأزواج من العوام يقبل أخت امر

 . يعنون قبلها ، سلم عليها : فيقولون ؛ سلاماً : - الحرام بالإجماع - التقبيل
 ومـن ، فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسـباا

 أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كمـا
 سـد : ا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود أوضحناه في غير هذ

 . ) ١ ( )) حتم كفتحها إلى المنحتم الذرائع إلى المحرم
تنبيه : 

. ) ٦٠٣ - ٦٠٢ / ٦ ( أضواء البيان ) ١ (
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 ن في رأسِ عـ طْ ي لأنْ :(( e االله رسـولُ قَالَ : قَالَ يسار قل بنِ ع م حديثُ
 )). لا تحل له امرأةً يمس أنْ ن م له خيرٍ من حديد ) ١ ( أحدكم بمخيط

 . ) ١٢٨٣ رقم ٣٢٣ / ٢ ( في مسنده وياني الر أخرجه
 حدثنا عبدان بـن : قال ) ٤٨٧ رقم ٢١٢ / ٢٠ ( في المعجم الكبير والطبرانيّ

 . أحمد
 . أخبرنا  أبي : كلاهما عن  نصر بن علي قال

 ) ٤٨٦ رقم ٢١١ / ٢٠ ( في المعجم الكبير أيضاً الطبرانيّ : أخرجه و
 . بن شميل حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر : قال

 : قَـالَ شداد بن سـعيد، عن ) و علي بن نصر ، النضر بن شميل ( كلاهما
 . الحَديث ... سمعت معقل بن يسار : سمعت يزيد بن عبد االله بن الشخير يقول

 رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقـات رجـال (( : المنذري قَالَ
 . ) ٢ ( )) الصحيح

 . ) ٣ ( )) ه رجال الصحيح رواه الطبراني ورجال :(( وقَالَ الهيثمي

ب - هو ما يخاط به كـالإبرة والمسـلة ونحوهمـا، - يم وفتح الياء بكسر الم - المخيط ) ١ (  الترغيـب والترهيـ
) ٢٦ / ٣ ( - . 
 ، وقد بحثت عن الحديث في مظانه من كتب البيهقي فلم أقـف عليـه، واالله ) ٢٦ / ٣ ( الترغيب والترهيب ) ٢ (

 . أعلم
). ٣٢٦ / ٤ ( مجمع الزوائد ) ٣ (



هابوجكَالٌ وإِش - يثدام في حرح ان أُملْحت مبِن - 

 ه أنـ الأظهـر - الراسبي البصـري أبو طلحةَ : هو - سعيد بن شداد و
(١) صدوق . 

ن معـين عـن أحمد، والنسائي، و البزار، وقال إبرا : شداد وثقه ) ١ (  هيم بن عبد االله بنٍ الجُنيد سألت يحيى بـ
ب، وقـال : ثقةٌ، قلت ليحيى : شداد بن سعيد ويكنى أبا طلحة؟ فقال  : إنَّ ابن عرعرة يزعم أنه ضعيف، فَغضـ

 . شداد بن سعيد ثقة : ، فقال أبو خيثمة - وأبو خيثمة يسمع - هو ثقة، وتكلم يحيى بكلام
 ، وله في مسلم حديثٌ واحد في الشواهد حديثُ أبي بـردة )) ربما أخطأ :(( قات وقال وذكره ابن حبان في الث

 ". وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى " عن أبيه في
في كتابـه . عبد الصمد بن عبد الوارث : يعني )). ضعفه عبدالصمد :(( وقال البخاري ي  وقد نقـل العقيلـ

 قال البخاري ضعفه عبدالصمد، ولكنه صدوق في حفظه بعـض الشـيء :(( الضعفاء كلام البخاري هكذا
ه ودقتـه في " ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء " ويظهر لي أنّ جملة )).  من كلام البخاري ففيهـا نفَسـ

 - والمطبوع من رواية محمد بن سـهل - العبارات، وهذه الجملة ليست موجودة في المطبوع من التاريخ الكبير
 كون من إضافاته  على التاريخ التي سمعه بعض تلاميذه دون بعض، ومما يؤيد أا من كـلام البخـاري فربما ت

 كـذا - ، )) هو صدوق في الأصل : ولمَّا ذكره ابن خلَفون في الثقات ذكر عن البخاري أنه قال :(( قول مغلطاي
 . االله أعلم و - كما في العبارة التي نقلها العقيلي .. صدوق في حفظه : ولعلها : وقع

عدي أس بـه :(( قال ابن ه لا بـ  وقـال )). وشداد ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثا منكراً، وأرجو أنـ
 )). يعتبر به :(( الدارقطني

وغيره أقوى منه :(( قال الذهبي (( قال ابن حجـر )). صالح الحديث :(( - في الميزان - وقال أيضاً )). صدوق: 
 )). صدوق يخطىء

 . ل الذهبي جمعاً بين أقوال النقاد، وتوسطاً في حاله واالله أعلم ولعل في قو
 ، ) ٧٠٦ رقـم ٤٤٣ ،ص ٦٩٥ رقـم ٤٤١ ص ( ، سؤالات ابن الجنيد ) ٢٦٠٧ رقم ٢٢٧ / ٤ ( التاريخ الكبير : انظر

 ، ) ٣١٠ / ٨ ( ،  الثقـات ) ١٤٤٦ رقـم ٣٣٠ / ٤ ( ،  الجـرح والتعـديل ) ٤٧٨ رقم ٣٣٢ ص ( سؤالات أبي داود
 ، ) ٣٩٥ / ١٢ ( ، ـذيب الكمـال ) ٢٢٠ رقـم ٣٦ ص ( سؤالات البرقاني ، ) ٤٤ / ٤ ( الكامل في ضعفاء الرجال

 المغـني في ) ٣٦٦ / ٣ ( ، ميـزان الاعتـدال ) ٢٢٤٩ رقم ٤٨١ / ١ ( ، الكاشف ) ٢٢٣ / ٦ ( إكمال ذيب الكمال
ق ) ٢٧٤٧ رقم ٢٩٦ / ١ ( الضعفاء ، ـذيب التهـذيب ) ١٥٧ رقـم ٩٨ ص ( ، ذكر من تكلم فيه وهـو موثـ
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 . (١) ويزيد بن عبد االله بن الشخير متفق على توثيقه
ولكن خ عقبة الف بن سعيد بشير بن ثقـةٌ وهـو - شداد أخـرج لـه 

 أبي شـيبة في ابـن : ، أخرجه فرواه عن يزيد عن معقل موقوفاً ، - ) ٢ ( الشيخان
 ، كتاب النكاح، ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم المصنف

د : قَالَ بن عقبة، بشير عن حماد بن أسامة حدثنا أبو أسامة : قَالَ (٣)  حدثني يزيـ
 بـه يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز لأنْ :(( قَالَ عن معقل بن عبد االله بن الشخير،

تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم لي من أنْ إ في رأسي، أحب (( . 
تعل رواية شداد، ولكن يغني عنـه الأحاديـث ويظهر لي أنّ رواية بشير

 . المتقدمة الدالة على المنع، واالله أعلم
يثَ - رحمه االله - ى الشيخ الألبانيُّ وقد قوذكر روايـة (٤) الحَد  ولكن لم يـ
 . شداد فيبدو أنه لم يقف عليها والتي تدل على علة رواية ، بشير بن عقبة

٣ - الرابعةُ مةُ المقد : 

 ). ٢٧٥٥ رقم ٢٦٤ ص ( ، تقريب التهذيب ) ٢٧٨ / ٤ (
) ١ (  ذيب التهذيب ) ٢٩٨ / ١١ .( 
 ، ) ١٧٠ / ٤ ( ـذيب الكمـال : انظـر . يكاد يجمع النقاد على توثيقه ، فلا حاجة للتوسع في نقل أقوالهم ) ٢ (

 ) ١٢٥ ص ( ، تقريب التهذيب ) ٤٠٨ / ١ ( ذيب التهذيب
 . ) ١٧٣١٠ ح ١٥ / ٤ )( ٣ (
). ٢٢٦ رقم ٣٩٥ / ٢ ( السلسة الصحيحة ) ٤ (
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لم أقف ى لَ إلى الآن ع يثدصحيحٍ صريحٍ في خلوة ح بِـيالن r هوحـد 
أجنبية بامرأة - عدا ما و ر م في حق دلَيس ام ، و أُمرح وسيأتي الكلام على مـا ، أُم 

درما وفي شأ - . 
 ى أنّ لَـ ، أو استدل ا ع علماء أنّ فيها خلوةً ال بعض ر كَ التي ذَ والأحاديثُ

م خصائص الرسول ن r ،الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها ليست صـريحة 
 : ولعلي أذكرها وأذكر الجواب عنها فأولها

 دخـلَ علَـي : عن الربيعِ بِنت معوذ قَالَت (١) حديثُ خالد بنِ ذَكْوانَ - ١
بِيالن r ،ـينم سِـكلجـي كَماشرلَـى فع لَـسفَج لَيع نِياةَ بغَد 

 وجويرِيات يضرِبن بِالدف، يندبن من قُتلَ من آبائهِن يوم بـدرٍ، حتـى
 قُولي هكَـذَا لا تr :  وفينا نبِي يعلَم ما في غَد، فَقَالَ النبِي : قَالَت جارِيةٌ

ينقُولت تا كُني مقُول(٢) و . 
 قَـالَ ، أَي مكَانك - بِكَسرِ اللام - ) كَمجلسِك ( قَوله ( :( حجر ابن قَالَ

 المدينة وسكن البصرة وعمر إلى أن مات ـا، وهـو ثقـة، خالد بن ذكوان أبو الحسين المديني ، مولده ب ) ١ (
 . وثقه ابن معين وغيره

 ، مشاهير علمـاء الأمصـار ) ١٤٧٥ رقم ٣٢٩ / ٣ ( ، الجرح والتعديل ) ٥٠٤ رقم ١٤٧ / ٣ ( التاريخ الكبير : انظر
 ، ) ١٣١٧ رقـم ٣٦٤ / ١ ( ، الكاشـف ) ٦٠ / ٨ ( ، ذيب الكمال ) ٧ / ٣ ( ، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٩٨ ص (

 ). ١٦٢٩ رقم ١٨٧ ص ( تقريب التهذيب
 ،كتـاب ) ٣٧٧٩ رقم ١٤٦٩ / ٤ ( البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا : أخرجه ) ٢ (

). ٤٨٥٢ رقم ١٩٧٦ / ٥ ( النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
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انِيماب : الْكَرجاء حرو نكَانَ م كلَى أَنَّ ذَلول عمحم وـل ، هكَـانَ قَب أَو 
 . ز النظَر للْحاجة أَو عند الْـأَمن مـن الْفتنـة ا ه أَو جا ، نزول آية الْحجاب
 والَّذي وضح لَنا بِالأَدلَّة الْقَوِية أَنَّ من خصـائص النبِـي ، والْأَخير هو الْمعتمد

 وهـو الْجـواب ، إِلَيها صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جواز الْخلْوة بِالأَجنبِية والنظَر
 في دخولـه علَيهـا ونومـه عنـدها بِنت ملْحان أُم حرام الصحيح عن قصة

 . ) ١ ( )) وتفْليتها رأْسه ولَم يكُن بينهما محرمية ولا زوجِية
 ا غريـب هـذ :(( فَقَالَ واعترض القارىء في المرقاة على كلام الحافظ هذا

 بل ينافيهـا ، ولا على الخلوة ا ، لا دلالة فيه على كشف وجهها الحَديثَ فإنَّ
 . ) ٢ ( )) جويرِيات لَنا يضرِبن بِالدف فجعلت : وكذا قولها ، مقام الزفاف

قلت : و فأين التنصيص على الخلوة؟ ما قاله القاريء بين ،وكذلك واضح 
 . أين كشف الوجه؟

 لا يلزم منه أنه جلس علـى ) لَس علَى فراشي كَمجلسِك مني فَج ( وقولها
د  فراشها معها، وليس فيه بيان لسها من حيث القرب والبعد، بل قولها لخالـ

د أنْ ) كَمجلسِك مني (  يشعر بالبعد لأنَّ خالد بن ذَكْوانَ ليس محرماً لها، فلا بـ
 . أعلم يكون مجلسه منها بعيداً، واالله

 وفيـه ، يدل على جواز إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح الحَديثُ نعم

 ). ٢٠٣ / ٩ ( فتح الباري ) ١ (
). ٤١٩ / ٣ ( مرقاة المفاتيح ) ٢ (
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 قَـالَ ، ) ١ ( فيه لهو ما لم يخرج عن حد المبـاح كانَ إقبال الإمام إلى العرس وإنْ
دف .. فوائد الحَديث وفي :(( الحَديث العيني عند ذكره فوائد  ومنها الضرب بالـ

دف في العرس بحضرة شارع الملة ومبين ا  لحل من الحرمة، وإعلان النكـاح بالـ
 . (٢) )) والغناء المباح فرقا بينه وبين ما يستتر به من السفاح

 جاءَت امـرأَةٌ مـن : حديثُ هشامِ بنِ زيد سمعت أَنس بن مالك يقُولُ - ٢
ولِ اللَّهسارِ إِلَى رصالأَن e َقَال : ـولُ اللَّـهسا رلا بِهفَخ e َقَـالو : 

)) اسِ إِلَيالن بلأَح كُمإِن هدفْسِي بِيي نالَّذوفي لفـظ ) ) و ،اترثَلاثَ م 
 ومعهـا صـبِي :(( ، وفي لفظ للبخاري أيضاً )) معها أَولاد لَها ( ( : للبخاري

ولُ اللَّهسا رها فَكَلَّملَه r ( ( (٣) . 
 فقد تـرجم لـه الحَديث اري على في تبويب البخ الحَديث والجواب عن

 )). رجل بالمرأة عند الناس باب ما يجوز أن يخلو ال :(( بقوله

 ). ٢٠٣ / ٩ ( فتح الباري ) ١ (
 ). ١٣٦ / ٢٠ ( عمدة القاري ) ٢ (
 : البخاري في صحيحه في : أخرجه ) ٣ (
اس إلي - تم أحـب النـ  كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  صـلى االله عليـه وسـلم  للأنصـار أنـ
 ) ٣٥٧٥ رقم ١٣٧٩ / ٣ (
 ) ٤٩٣٦ رقم ٢٠٠٦ / ٥ ( كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس -
 ، ) ٦٢٦٩ رقم ٢٤٤٩ / ٦ ( ى االله عليه وسلم كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  صل -

). ٢٥٠٩ رقم ١٩٤٨ / ٤ ( ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم
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 ، أبصار من كان معه ن ع اب غَ لا ا بحيثُ أنه خ لم يرد أنس :(( المهلب قَالَ
 ، ولا ما دار بينهما من الكلام ، وإنما خلا ا بحيث لا يسمع من حضر شكواها

 . ) ١ ( )) م فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه ولهذا سمع أنس آخر الكلا
 ا إمـ هذه المـرأةُ فخلا ا e إلى رسول االله امرأةٌ جاءت :(( النووِي قَالَ

م له ك محرملَيس ا سألته سؤالا خفيـا بحضـرة ، وأختها أُموإما المراد بالخلوة أ 
 الثـاني هـو ، والجواب ) ٢ ( )) ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها

كما يدلُ المتعين سياق الحديث على ذلك . 
 ونحو هذا الحَديث حديث ثَابِت عن أَنسٍ أَنَّ امرأَةً كَانَ في عقْلها شيءٌ

ةً، فَقَالَ : فَقَالَتاجح كي إِلَيإِنَّ ل ولَ اللَّهسا ري : ظُرِي أَيان فُلان ا أُمي 
 ك شئْت حتى أَقْضي لَك حاجتك فَخلا معها في بعضِ الطُّرقِ حتى السكَ

 . (٣) فَرغَت من حاجتها
 هـا في طريـق ع م ف قَـ أي و : خلا معها في بعضِ الطرق :(( النووِي قَالَ

 مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبيـة
 لكن لا يسـمعون كلامهـا ، هذا كان في ممر الناس ومشاهدم إياه وإياها إنَّ ف

 ). ٣٣٣ / ٩ ( فتح الباري ) ١ (
 ). ٦٨ / ١٦ ( شرح النووِي على صحيح مسلم ) ٢ (
). ٢٣٢٦ رقم ١٨١٢ / ٤ ( مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل : أخرجه ) ٣ (
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 . ) ١ ( )) واالله أعلم ، مسألتها مما لا يظهره لأنَّ

 سمعت أُم صبيةَ الْجهنِية : سالمِ بنِ سرجٍ أبي النعمان قَالَ (٢) حديثُ - ٣
 في الْوضوءِ من إِناءٍ r ولِ اللَّه ربما اختلَفَت يدي ويد رس : تقُولُ
داح(٣) و . 

 ). ٦٨ / ١٦ ( شرح النووِي على صحيح مسلم ) ١ (
 ضمن أدلة من يقول بالخصوصية ، وسـترى أنـه لا ) ٤٤٤ / ١٠ ( ذكره الصالحي في سبل الهدي والرشاد ) ٢ (

 . حجة فيه
ن ) ٧٨ رقـم ٢٠ / ١ ( في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المـرأة د أبو داو : أخرجه ) ٣ (  ، وابـ

 ، وابن سـعد في ) ٣٨٢ رقم ١٣٥ / ١ ( د ماجه في سننه،كتاب الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واح
يـبة في ) ٢٣٨٣ رقـم ٢٣٦ / ٥ ( ، وإسحاق بن راهويه في المسـند ) ٢٩٥ / ٨ ( الطبقات الكبرى  ، و ابـن أبي ش

ن أبي ) ٣٦٣ ص ( ، والبخاري في الأدب المفـرد ) ٣٦٦ / ٦ ( ، وأحمد بن حنبل في المسند ) ٤٠ / ١ ( المصنف  ، وابـ
اني براني في ) ٣٤٠٩ رقـم ١٨٢ / ٦ ( عاصم في الآحاد والمثـ  ، ٥٩٥ رقـم ٢٣٥ / ٢٤ ( المعجـم الكـبير ، والطـ

 . وغيرهم، وإسناده جيد ) ٤٠٩ رقم ١٦٨ / ٢٥
ن خربـوذ : أبو النعمان المدنيّ يقال له - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم - مداره على سالم بن سرج  ابـ

 هـو مقـل وثقه ابن معين وابن حبان، ولم يتكلم فيه أحد، و - بفتح المعجمة ثم راء ثقيلة ثم موحدة مضمومة
 ، لـذا - وذكر ابن سعد حديثا آخر لكـن في إسـناده الواقـدي - جداً فلم يذكر له إلاّ هذا الحديث الواحد

 . كتفيت بتجويد الإسناد دون تصحيحه ا
وقد تابع سالماً أخوه نافع بن سرج عند ابن سعد ولكن في الإسناد إليه ضعف . 

 ، الكاشـف ) ١٤٣ / ١٠ ( ، ذيب الكمال ) ٨١٢ رقم ١٨٧ / ٤ ( ، الجرح والتعديل ) ٣٩ ص ( علل الترمذي : وانظر
ى ) ٢١٧٤ رقـم ٢٢٦ ص ( ، تقريب التهذيب ) ٣٧٧ / ٣ ( ، ذيب التهذيب ) ١٧٧١ رقم ٤٢٢ / ١ (  ، تعليقـة علـ

). ٢٣٤ ص ( علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي
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 أُم صبيةَ هي : سمعت محمدا يقُولُ ( :( الحَديث بعد روايته ماجةَ ابن قَالَ
 )). صدق : خولَةُ بِنت قَيسٍ، فَذَكَرت لأَبِي زرعةَ فَقَالَ

قلت : في ليس يثة أو النظر أو المس، فربما يوضـع دلالة على الخلو الحَد 
 إناء خاص للوضوء في مكان عام فتتوضأ منه المرأة والرجل من دون خلـوة أو
 مسيس، وهذا بين لمن عرف طبيعة حيام، وحال عيشهم في ذلـك الزمـان،

 . وتأمل المقدمة الثالثة من المقدمات العامة المذكورة سابقاً
 بكونـه عليـه الحَديث ة هذا وأعترض بعضهم على صح :(( لطاي غ م قَالَ

برـ صـحيح ولا وخولة هذه لم : قَالَ السلام لم يمس امرأة لا تحل له،  يأت في خ
 لأنّ " تختلف " وفي الذي قاله نظر؛ وذلك من قولها . غيره أا كانت ذه الصفة

 لتخيل معارضـة إذا الحَديث لا يرفع صحة : الاختلاف لا  يوجب مساً، الثاني
 . (١) )) سلم من شائبة الانقطاع عدلت رواته، و

 وتغترف هـي ، ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها :(( حجر ابن وقَالَ
 . (٢) )) تارة قبله

 . مكتبة نزار الباز : كامل عويضة، الناشر : لمغلطاي تحقيق ) ٢١٧ / ١ ( شرح سنن ابن ماجه ) ١ (
 غـير أنَّ هـذه - التي أطلعت عليها - من أنفس كتب شروح الأحاديث " ابن ماجه شرح سنن " وهذا الكتاب

على تفلا تكاد تخلو صفحة من تصحيف، وتحريف، وسقط، مما جعـل ! الطبعة من أسوأ الطبعات التي مر ، 
 دي الاستفادة من الكتاب قليلة أو متعذرة، وزاد الطين بلة عدم وجود الفهارس التي هي مفاتيح الكتب، وعنـ

 . أنّ هذا الكتاب ذه الصورة في حكم العدم فلا بد من إعادة تحقيقه تحقيقاً علمياً، واالله المستعان
). ٣٧٣ / ١ ( فتح الباري ) ٢ (
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ر على أنّ هناك جوابا آخر ذكره ابنجيث عند كلامه على حـدابـن ح 
 (١) جميعـا e ه يتوضئُونَ في زمان رسول اللَّ كَانَ الرجال والنساء : قَالَ عمر

 ، ظَاهره أَنهم كَانوا يتناولُونَ الْماء فـي حالَـة واحـدة ) جميعا ( : قَوله ( :( قَالَ
 وحكَى ابن التين عن قَوم أَنَّ معناه أَنَّ الرجال والنساء كَانوا يتوضئُونَ جميعـا

 والزيـادة الْمتقَدمـة ، ى حدة وهؤلاءِ علَى حدة هؤلاءِ علَ ، في موضع واحد
 وكَأَنَّ هذَا الْقَائـل اسـتبعد اجتمـاع ، ترِد علَيه " من إِناء واحد " في قَوله

 حنون وقَد أَجاب ابن التين عنه بِما حكَاه عـن سـ ، الرجال والنساء الأَجانِب
 وهـو ، أَنَّ معناه كَانَ الرجال يتوضئُونَ ويذْهبونَ ثُم تأْتي النساء فَيتوضـأْنَ

 ، الْجميع ضـد الْمفْتـرِق : قَالَ أَهل اللُّغة ، " جميعا " خلَاف الظَّاهر من قَوله
الْإِن ةدحا بِوحرصم قَعو قَدو ـنيث مـدذَا الْحي هة فميزن خبيح احي صاء ف 

 طَرِيق معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أَنه أَبصر النبِي صـلَّى اللَّـه
د كُلّهماحاء وإِن نم مهعاء مسالنونَ ورطَهتابه يحأَصو لَّمسو هلَيع ـهنر مطَهتي 

 ، لَا مانِع من الاجتماع قَبل نـزول الْحجـاب : والْأَولَى في الْجواب أَنْ يقَال ،
 . (٢) )) وأَما بعده فَيختص بِالزوجات والْمحارِم

 : المقدمة الخامسة - ٣
 مـرأةً ا r النبِـي صحيحٍ صريحٍ في مـس حديث لم أقف إلى الآن على

ه وفضـل وضـوء المـرأة : أخرجه ) ١ (  البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأتـ
 . وغيره ) ١٩٠ رقم ٨٢ / ١ (
). ٢٩٩ / ١ ( فتح الباري ) ٢ (
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 أُم حـرام حـديث عدا ما ورد في - r النبِي ، أو مس امرأة أجنبية ) ١ ( أجنبية
 e وما مست كف رسول االله :(( بل قالت عائشة - وسيأتي الكلام على ذلك

 . ) ٢ ( )) كف امرأة قط
 حميد الطوِيـل خبرنا أ : قَالَ بن بشير هشيم حديث وقد يشكل على هذا

 كانت الأمةُ من إماءِ أهلِ المَدينة لتأْخـذُ بِيـد : قَالَ ن مالك أنس ب حدثنا : قَالَ
 . (٣) فَتنطَلق بِه حيثُ شاءَتr  رسول االله

والجواب : م وجهين ن : 
 على المس غير بينة إذ ربما يـراد " لتأخذ بيد رسول االله " أن دلالة : الأول

 والمقصود من الأخـذ :(( حجر ابن قَالَ ، بذلك الإشارة إلى غاية التصرف واللين
 وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع ، باليد لازمه وهو الرفق والانقياد

 لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمـة
 كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية

 ردت أحاديث ضعيفة ومنكرة فيها الأخذ بيد الرسول من لدن النساء الأجنبيات وقـد أضـربت عـن و ) ١ (
 . ذكرها لنكارا وشدة ضعفها وليس المقام مقام استيعاب وحصر، وإنما ذكرت ما صح مما قد يفهم منه المس

 . تقدم تخريجه ) ٢ (
 وقَـالَ : معلقاً ، قَـالَ ) ٥٧٢٤ رقم ٢٢٥٥ / ٥ ( البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الكبر : أخرجه ) ٣ (

 . - به - محمد  بن عيسى حدثنا هشيم
. - به - حدثنا هشيم : قَالَ ) ٩٨ / ٣ ( وأحمد بن حنبل في مسند
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 ، وعلى كل حال هذه الدلالة ) ١ ( )) تصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة ال
 . معارضة بما هو أقوى وأصرح مما تقدم ذكره في المقدمة الثالثة

 نص على الإماء، ولا يخفى أنّ الإماء يفـارقن الحرائـر الحَديث أنّ : الثاني
 ذكـر مـن - في الغالـب - فلا يخلو باب من أبواب الفقه - بأحكام كثيرة

 ، فملامسة الأمة أخف مـن ملامسـة الحرائـر، - الفروق بين الحرائر والإماء
 وكذلك النظر إليها وغير ذلك من الأحكام، وتبقى الحرائر علـى الأصـل في

 . تحريم المس
 ، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمـار ابن أبي شيبة في مصنفه قَالَ

) ٤١ / ٢ ( حدثنا وكيع قَالَ ، عن أنس ، عن قتادةَ نا شعبةُ حدث : قَالَ الجراح، بن : 
رأى ع ا أمةً مرقَالَ لنا متقنعة فضرو : لا تشـبهي بـالحرائر، وهـذا إسـناد 
 . (٢) صحيح

 الصـحابة انَ قد كَـ الذي يسمعه الرجلُ الإماءِ غناءُ :(( الإسلامِ شيخ قَالَ
 ن و إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتـه يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرونَ

 . ) ٣ ( )) سماع أصوان
 : تنبيه

 ). ٤٩٠ / ١٠ ( فتح الباري ) ١ (
 ). ٣٠٠ / ١ ( نصب الراية : وانظر للفائدة ) ٢ (
). ٥٥٢ / ٢٩ ( مجموع الفتاوى ) ٣ (
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 : أخرج
 ، كتاب الزهد، باب البراءة مـن الكـبر والتواضـع ابن ماجه في سننه -

 ). ٤١٧٧ رقم ١٣٩٨ / ٢ (
 ). ١٧٤ / ٣ ( أحمد بن حنبل في مسنده و ­
 ). ١٢٢ رقم ١٥٨ ص ( وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ­
 ). ٣٩٨٢ رقم ٦١ / ٧ ( لى في مسنده وأبو يع -
 r االله سن خلُق رسولِ ح ن م ر ك ما ذُ ، r نبِي ال وأبو الشيخ في أخلاق -

 ). ٢٦،٢٧ رقم ١٤٠ ، ١٣٨ / ١ (
- وأبو ن ٢٠٢ / ٧ ( يم في الحلية ع ( . 

 جميعهم من طرق عن شعبة بن الحجاج عن علي بن زيد عن أنـس بـنِ
م كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيـد رسـول االله إنْ : قَالَ ك ال e فمـا 

 . هب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها يترع يده من يدها حتى تذ
د بـن :(( البوصيري قَالَ  هذا إسناد ضـعيف لضـعف علـي بـن زيـ
 ضـعيفة جـداً، " فما يترع يده من يدها " لو قيل إنّ لفظة : ، قلت ) ١ ( )) جدعان

 . لضعف علي، ومخالفته حميداً الطويل لكان أدق في الحكم

). ٢٣٠ / ٤ ( مصباح الزجاجة ) ١ (
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 بكر رضـي االله عنـهما ومما قد يفهم منه المسيس حديث أسماء بنت أبي
قالَت : ـرءٍ غَيولا شـي لُـوكممالٍ ولاَ م نضِ مومالُه في الأر ريبنِي الزجوزت 

ولَـم جِنوأع هبغَر رِزي المَاءَ وأخقتوأس هسفَر فلت أعفَكن هسفَر رجٍ وغيناض 
اتجار وكانَ يخْبِز بِزأخ سِنأُح قٍ أكُنـدةَ صـونِس ارِ وكُـنصالأن ني مل 

 علـى رأسـي e وكُنت أنقُلُ النوى من أرضِ الزبيرِ الّتي أقْطَعه رسولُ االله
 وهي مني علَى ثُلُثَي فَرسخٍ فَجِئْت يوما والنوى علَى رأسي فَلَقيت رسـولَ االله

e الأن نم فَرن هعقَـالَ وم عانِي ثُـمارِ فَـدص : لْفَـهلَنِـي خمحيل إخ إخ ، 
 وكانَ أغْير النـاسِ - وذَكَرت الزبير وغَيرته ، فاستحييت أنْ أسير مع الرجالِ

 : أني قَد استحييت فَمضى فَجِئْـت الزبيـر فَقْلُـتe  فَعرف رسولُ االله -
 وعلَى رأسي النوى ومعه نفَر من أصحابِه فأناح لأركَـبe  االله ي رسول لَقينِ

كترغَي فْتروع هنم تييحتفَقَالَ ، فاس : لـيع ـدى كانَ أشوالن لُكمواالله لَح 
قالَت هعم ركُوبِك نم : ـكذال دعكْرٍ بو بأب لَ إلَيى أرسـيني حتكْفمٍ يبِخـاد 

 . (١) سياسةَ الفَرسِ فكأنما أعتقَنِي
 )) إخ إخ ليحملَنِـي خلْفَـه : فَدعانِي ثُم قَالَ :(( والشاهد من الحَديث قوله

 كيف يحملها خلفه، هي ليست محرماً له، وربما يحصـل نـوع : ربما يقول قائل
 . مسيس؟

اب الغـيرة البخاري في : أخرجه ) ١ (  ، ومسـلم في ) ٤٩٢٦ رقـم ٢٠٠٢ / ٥ ( صحيحه، كتاب النكـاح، بـ
). ٢١٨٢ رقم ١٧١٦ / ٤ ( صحيحه، كتاب السلام
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 : و الجواب
١ - ـر يث احتمالا؛ قَـالَ ابـن أنّ في دلالة مفهوم الحَدجقولـه :(( ح ": 

 e يكونَ وإلا فيحتمل أنْ ، كأا فهمت ذلك من قرينة الحال " ليحملني خلفه
 وإذا : ، قلـت ) ١ ( )) يركبها وما معها،  ويركب هو شيئا آخر غير ذلك أراد أنْ

 . ورد الاحتمال بطل الاستدلال
 - العظـيم آبـادي على أنّ الإرداف أحياناً لا يستلزم المماسة قَـالَ - ٢

فَارٍ قَالَتنِي غب نم أَةرام يثدرسولَ االله : تعليقاً على ح جئت e ْفي نسـوة 
 علَـى e وكنت جارية حديثا سني فأردفني رسولُ اللَّـه " من بني غفار وفيه

وإذا أنا بالحقيبـة عليهـا أثـر د ،اخحِ فَأَنبفترل إِلَى الص هلحر ةيبقـي حنم م 
 هي الزيـادة الـتي الحقيبةُ : قَالَ ابن الأثير :(( - (٢) " فَكَانت أَولُ حيضة حضتها

 ). ٣٢٣ / ٩ ( فتح الباري ) ١ (
ن ) ٣١٣ رقم ٨٤ / ١ ( أبو داود في سننه، كتاب الطهارة ، باب الاغتسال من الحيض : أخرجه ) ٢ (  ، وأحمـد بـ

 ، والبيهقـي الكـبرى، جمـاع ) ٨١ ص ( داف النبِي ،وابن منده في معرفة أسامي أر ) ٣٨٠ / ٦ ( حنبل في مسنده
 أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره، باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثـر مـع

ت أبي ) ٤٠٧ / ٢ ( الماء في غسل الدم  جميعهم من طريق محمد  بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنـ
 . وفيه قصة - به - الصلت عن امرأة من بني غفار

 وإسناده ضعيف فأمية لا تعرف، ووقع في إسناده اختلاف ليس هذا موضع بيانه، وإنمـا ذكرتـه لأبـين أنّ
لا يستلزم المماسة أحياناً - عموماً - الإرداف . 

وتوجيه العظيم آبادي لهذا الحديث بناءً على ثبوته ولكن تقدم أنه ضعيف : قلت .
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 حل لا يستلزم المماسـة فالإرداف على حقيبة الر ، تجعل في مؤخر القتب انتهى
 . (١) )) إياها e فلا إشكال في إردافه

 ة الَّتي لَيست محرما إِذَا وجِـدت وفيه جواز إِرداف الْمرأَ (( : النووِي قالَ
تيأَع ي طَرِيق قَدف ، ينحالال صة رِجاعمج عا ممياز ، لا سـوي جف كلا شو 

 . مثْل هذَا
 هذَا خاص للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم بِخـلاف : وقَالَ الْقَاضي عياض

 وكَانت عادته صـلَّى ، د أَمرنا بِالْمباعدة من أَنفَاس الرجال والنساء فَقَ ، غَيره
داعبم لَّمسو هلَيته اللَّه عأُم ي بِهدقْتتل ن ، َا : قَالمإِنو ة كَانـيوصصخ هـذه ت 

دى ، وامرأَة الزبير ، شة وأُخت عائ ، لكَونِها بِنت أَبِي بكْر لَه  فَكَانـت كَإِحـ
هائنِسله وأَه ، بِـهإِرلَـك لأَم هأَن لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِه صا خم عـا . مأَمو 

 . (٢) ) ) إِرداف الْمحارِم فَجائز بِلا خلَاف بِكُلِّ حال
قلت : ة فيها نظريوصيثُ ف دعوى الخُصليس فيه خلـوة، ولا نظـر، الحَد 

 بـه علـى فـلا يصـح الاسـتدلال ودلالة المماسة محتملة كما تقدم،
 . ، وااللهُ أعلم الخُصوصية

 ). ٣٤٧ / ١ ( عون المعبود ) ١ (
). ١٦٦ / ١٤ ( حيح مسلم شرح ص ) ٢ (
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 المطلب الثالث

 . أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين

 يوهم الخلوة، فالإجابة عنه أنّ الحَديث وهو أنّ ظاهر : الأول الإشكالُ أما
 فيه التصريح بالخلوة أو عدم الخلوة فإذا كان كـذلك رجـع إلى ليس الحَديثَ

 القطعي للخلوة بالمرأة الأجنبية، وقد أشار إلى هذا المعنى r الأصل وهو تحريمه
رد الْببن عبثم سـاق - والدليل علـى ذلـك :(( بعد أن ذكر المحرمية فَقَالَ ا 

 عباس،وعبد االله بن عمرو بن العاصـي، عمر بن الخطاب، وابن و جابر، حديث
 ومحـال ، وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك - وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة

 . (١) )) ما ينهى عنه e االله يأتي رسولُ أنْ
 ـا فلعـل ذاك لَيس في الْحديث ما يدلّ علَى الْخلْوة ( :( الدمياطي وقَالَ

لَد أَوو عابِع كَانَ مت ج أَووز م أَوادوم تقتضي المخالطة بين والعادةُ ، خد  الْمخـ
 ، (٢) )) من العصمة e ما إذا كن مسنات مع ما ثبت له عليه سي ، وأَهل خادم

 . ) ٣ ( )) وهو احتمال قَوِي : قُلْت ( :( حجر ابن قَالَ

 ). ٢٢٦ / ١ " ( التمهيد " ) ١ (
 ). ٨٦ / ١٤ ( عمدة القاري ) ٢ (
 ). ٧٨ / ١١ ( فتح الباري ) ٣ (

ر : تنبيهجلا حاجـة - هذا المطلب التي لم أوثقها في - جميع النقول عن ابنِ ح من هذا الموضع في الفتح  فـ
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وكثيراً ما يقع في الكتابِ : قُلت بعض الأمور في موضـع ترك بيان والسنة 
 في موضـع ا بياـ أو اعتمادا على ، وظهورها وضوحها لائق به اعتمادا على

 آخر، وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو
 . تقييده في السنة

 r خالة للـنبي أُم حرام لم تضر  لأنّ الحَديث ولو ثبتت الخلوة صراحة في
 . قريباً كما سيأتي أو أنَّ ذلك من خصائصه الرضاع من

 قد تعـددت آراء ، ف r النبِي لرأس أُم حرام وهو فلي الإشكال الثاني أما
 : على أقوال في ذلك العلماء

: القولُ الأَّولُ
 جنبِيـات والْخلْـوة بِهِـن إباحة النظَـرِ للأَ e النبِي أنّ من خصائص

هِنافدإِرويدخل في ذلك تفلية الرأس وغيره و ، . 
 معصوم ليس كغيره e على أنه :(( فَقَالَ ابن عبد الْبر وقد أشار إلى هذا

 . ) ١ ( )) ولا يقاس به سواه
 كان لا يسـتتر منـه e إنه يمكن أن يقالَ :(( أبو العباس القرطبي وقَالَ

 . للتكرار
) ١٢٥ / ٥ ( الاستذكار ) ١ (
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 . ) ١ ( )) النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره
 وقَالَ غَيره : ثُم قَالَ وهب وحكَى ابن الْعربِي ما قَالَ ابن ( :( جر ح ابن قَالَ

 بلْ كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معصوما يملك أَربه عن زوجتـه فَكَيـف
هنع هزنالْم وا هما مرهغَي نع ، نأ عربالْم وهو فَـثلٍ رقَولٍ قَبِيحٍ وعكُلّ ف ، 

 )). فَيكُون ذَلك من خصائصه
 دهـا وأَحسن الأَجوِبة دعوى الْخصوصية ولا ير ( :( أيضاً حجر ابن وقَالَ

 . ) ٢ ( )) واَللَّه أَعلَم ، لأَنَّ الدليل علَى ذَلك واضح ؛ بِدليل كَونها لا تثْبت إِلا
 والَّذي وضح لَنا بِالأَدلَّة الْقَوِية أَنَّ من خصائص النبِي صلَّى اللَّـه ( :( وقَالَ

 وهو الْجواب الصحيح عـن ، علَيه وسلَّم جواز الْخلْوة بِالأَجنبِية والنظَر إِلَيها
 خوله علَيها ونومه عندها وتفْليتها رأْسه ولَـم في د بِنت ملْحان أُم حرام قصة

 . ) ٣ ( )) يكُن بينهما محرمية ولا زوجِية
 جواز الخلوة e النبِي أنّ من خصائص الصحيح والجواب :(( العيني قَالَ

 دخولـه في بِنـت ملْحـان أُم حرام بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة
 . ) ٤ ( )) عليها ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية

 ). ٧٥٣ / ٣ ( المفهم ) ١ (
 ) ٧٩ / ١١ ( ي فتح البار ) ٢ (
 ). ٢٠٣ / ٩ ( فتح الباري ) ٣ (
). ١٣٦ / ٢٠ ( عمدة القاري ) ٤ (
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 بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة r باب اختصاصه :(( السيوطي وقَالَ
ع ن، أخرج البخاري انَ قَالَ ننِ ذَكْود بالبن : خ ذوعم تع بِنيبالر قَالَت 

اءَ النفْراء جع بِي r ياشرلَى فع لَسفَج لَيع نِيحين ب لَيفدخل ع 
 هو محمول على أنّ ذلك : - في هذا الحَديث - الكرمانيّ قَالَ ، كَمجلسِك مني

 وقَالَ ر للحاجة أو للأمن من الفتنة، ظ كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز الن
 . المتقدم حجر ، وذكر كلام ابن ) ١ ( )) ... والذي وضح : حجر ابن

 خص بخصـائص لم r وتقدم في المقدمة الأولى من المطلب الثاني أنَّ النبي
 . يشركه فيها أحد فلا يبعد أنَّ هذه منها

v المناقشة : 
 ، تثْبت بِالاحتمـالِ ول بِأَنَّ الْخصائص لا ورد عياض الأَ ( :( حجر ابن قَالَ

 قْتداء بِه فـي وجواز الا ، م الْخصوصية م لَكن الْأَصل عد وثُبوت الْعصمة مسلَّ
 . )) أَفْعاله حتى يقُوم علَى الْخصوصية دليل

 لَو ثَبت بِالأَدلَّة الْقَوِية أَنَّ من خصـائصِ النبِـي : قُلْت ( :( المباركفوري قَالَ
سو هلَيع لَّى اللَّهص ابـوـلَ الْجصا لَحهظَرِ إِلَيالنو ةبِينبِالأَج ةلْوالْخ ازوج لَّم 

كَلُّفا ، بِلا تيكَافا ويافلَكَانَ شو . لَم نلَكالأَ و لْـكظُ تـافالْح ـذْكُرلَّـةَ يد 
 . ) ٢ ( )) هاهنا

 ). ٢٤٧ / ٢ ( الخصائص الكبرى ) ١ (
). ٢٢٩ / ٥ ( تحفة الأحوذي ) ٢ (
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 ء في البيعـة عن مصافحة النسـا r النبِي ومما يضعف هذا الوجه امتناع
 ، فهذا الامتناع في هذا الوقت الذي يقتضـيه - كما تقدم - والاكتفاء بالكلام

 دليلٌ على عدم الخصوصية، وإلاَّ فبمـاذا يفسـر هـذا - وهو وقت المبايعة -
 . ! الامتناع في هذا المقام الذي يقتضي عدم الامتناع؟

هنع اللَّه يضنِ ريسن الْحب يليث عدوكذلك ح بِيالن جوةَ زيفا أَنَّ صم 
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر اءَتا جهأَن هتربأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
 ، وسلَّم تزوره في اعتكَافه في الْمسجِد في الْعشرِ الأَواخرِ من رمضانَ

ثَتدحةً فَتاعس هدنا ، عهعم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَقَام بقَلنت تقَام ثُم 
 سلَمةَ مر رجلان من حتى إِذَا بلَغت باب الْمسجِد عند بابِ أُم ، يقْلبها

 ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لَهما النبِي صلَّى نصارِ فَسلَّما علَى رسولِ اللَّه صلَّ الأَ
لَّمسو هلَيع اللَّه : ) ) ييح تةُ بِنيفص يا هما إِنكُمللَى رِسانَ : فَقَالا ) ) عحبس 

 إِنَّ (( : لَيه وسلَّم ى اللَّه ع اللَّه يا رسولَ اللَّه، وكَبر علَيهِما فَقَالَ النبِي صلَّ
الشيطَانَ يبلُغُ من الْإِنسان مبلَغَ الدمِ وإِني خشيت أَنْ يقْذف في قُلُوبِكُما

 . ) ١ ( )) شيئًا
 أن يقـول r النبِـي فلو كان مستقراً عند الصحابة هذا المعنى لما احتاج

 البخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى بـاب المسـجد : أخرجه ) ١ (
). ٢١٧٥ رقم ١٧١٢ / ٤ ( ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام ) ١٩٣٠ رقم ٧١٥ / ٢ (
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 . (١) قَالَ للصحابيين ما
 : القولُ الثاني

 . أُم سلَيم وأختها أُم حرام ب هذا خاص أنّ
 علـم أُم حرام ونسب r النبِي ومن أحاط علماً بنسب :(( ابن الملقن قَالَ

دين أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرف دمياطي الـ  في جـزء الـ
 عنه ذلك رت ، وقد ذك أُم سلَيم وأختها أُم حرام ب وهذا خاص : وقَالَ ، (٢) مفرد

 . ) ٣ ( ")) العمدة ة في معرفة رجالِ د الع " في كتابي المسمى

) ١ ( لطيف لهذا الحديث فعن إبراهيم بن محمد الشافعي قال - رحمه االله - وللشافعي توجيه : 
نبي - والشافعي حاضر - كنا في مجلسِ ابنِ عيينة ن الحسـين أن الـ  فحدث ابن عيينة عن الزهري عن علي بـ

 : عال فهذه امرأتي صفيه، فقـال ت : صلى االله عليه وسلم  مر به رجلٌ في بعض الليل وهو مع امرأته صفيه فقال
 إنّ الشيطانَ يجري من الإنسان مجرى الدم : ، قال ! سبحان االله يا رسول االله
نبي اموا إن كان القوم : ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد االله ؟ قال : فَقَالَ ابن عيينة للشافعي  االله صـلى االله الـ

تم هكـذا ، فـافعلوا : أدب من بعده ، فقال r النبي كفاراً ، لكن إياه عليه وسلم كانوا بتهمتهم  إذا كنـ
 . أحد ظن السوء ، لا أن النبي صلى االله عليه وسلم يتهم ، وهو أمين االله في أرضه هكذا حتى لا يظن بكم

 . نحبه جزاك االله خيراً يا أبا عبداالله ، ما يجيئنا منك إلا كل ما : فقال ابن عيينة
 ). ٣٠٥ / ٥١ " ( تاريخ مدينة دمشق " ، ) ١٤٣ ص ( حاتم أبي بن لا " مناقب الإمام الشافعي "
 . لم أقف على هذا الجزء المفرد ) ٢ (
) ٣ ( " بِيخصائص الن r " لابن الملقن ) ة في معرفـة رجـالِ " ، ولم أقف على كتاب ابن الملقن ) ١٣٧ صدالع 

 الشريف وعلومه الحديث النبوي - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط " هذا، وفي كتاب " العمدة
 دار الكتب : العدة في معرفة رجالِ العمدة لابن الملقن : مجهول لعله - العدة على العمدة :(( ما نصه " - ورجاله
. انتهى )) هـ ١١٧٦ - ) ص ٤٧٦ ( ج ٢ - ) ٥ ) ( ١٤ ) م ١٩٧٩ /( ١ / ٢٥ خ . م . م ( صنعاء / اليمنية
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 أُم لماذا خصت : ويرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسها، ويزاد
 . وأختها ذه الخصوصية سلَيم

 قَـالَ ، (١) " أَرحمهـا قُتـلَ أَخوهـا معـي إني " r لقولـه : فإن قيل
ياطيملصحيح  أنه وفي  ا :(( الد e َّكان لا يدخل على أحد مـن النسـاء إلا 

 أرحمها قُتلَ أخوها حـرام : قَالَ فقيل له في ذلك أُم سلَيم على أزواجه إلاَّ على
 تأخير البيـان لأنَّ ، معي، فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها

 . ) ٢ ( )) أُم حرام ختها وهذه العلة مشتركة بينها وبين أ ، عن وقت الحاجة لا يجوز
 إنّ الذين قتلوا مع حرام بن ملحان في تلك الغزوة سبعون صـحابيا : قيل

 كان يـزور r من قراء الصحابة، غير من قتل في غزوت أخرى، فلم ينقل أنه
 . وأختها أُم سلَيم أهليهم كما كان يزو

 : القولُ الثالث
 . - نسب أورضاع ما قرابة إ فبينهما م حرام محرم لأُ r النبِي أنّ

 : أقوال العلماء في ذلك

 . يأتي تخريجه ص من هذا المطلب ) ١ (
 أخوها هو حرام بن ملحان قتل يـوم بئـر " قتل أخوها معي " قوله ):(( ١٣٨ / ١٤ ( قَالَ العيني في عمدة القاري

 معونة، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو معي نصرة للدين لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكـن
 )). في غزوة بئر معونة

). ٩٩ - ٩٨ / ١١ " ( عمدة القاري " ) ٢ (
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 كانت مـن رسـول االله أُم حرام لا يشك مسلم أنّ ( :( ابن عبد الْبر قَالَ -
r يث فلذلك كان منها ما ذكر في هذا ، لمحرمواالله أعلم الحَد ، . 

وقد أخبرنا غير واحد م د شيوخنا عن أبي نمحم عبـد االله بـن الباجي 
 يحيى بن إِبراهيم بـن مـزين يس أخبره عن طَ بن فُ محمد بن علي أنَّ محمد

 إِنما استجاز رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تفْلي أُم حـرام رأْسـه : قَالَ
 لأَنَّ أُم عبد الْمطَّلب بـن هاشـم ؛ لأَنها كَانت منه ذَات محرم من قبل خالَاته

 قَالَ لَنـا ابـن : يونس بن عبد الْأَعلَى قَالَ وقَالَ : وقَالَ ، كَانت من بنِي النجار
 من الرضاعة فَلذَلك كَـانَ يقيـل r أُم حرام إِحدى خالات النبِي : (١) وهب

جي حام فنيا ودهنأْسه عي رفْلتا و٢ ( )) رِه ( . 
 من رسـول االله محرم أُم حرام ف ذلك كانَ أي :(( أيضاً ابن عبد الْبر قَالَ و
e ، يث ثم ساق - والدليل على ذلكدعمر بن الخطـاب، وابـن و جابر، ح 

 - بن عامر في النهي عن الخلـوة د االله بن عمرو بن العاصي، وعقبة عباس،وعب
 مـا ينـهى e ومحال أن يأتي رسـول االله ، بتة بالنهي عن ذلك وهذه آثار ثا

 )). عنه

 ، ري، أبو محمد  المصري، مولى يزيد بن زمانة الفهـري عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي، الفه : هو ) ١ (
ى أهـل الحجـاز :(( متفق على توثيقه وفقهه وفضله، قَالَ ابن حبان  جمع ابن وهب وصنف، وهو حفظَ علـ

 ، روى له الجماعة، مات سـنة )) ومصر حديثَهم، وعني بجميع ما رووا من المسانيد والمقاطيع وكان من العباد
 ). ٢٨٧ - ٢٧٧ / ١٦ ( " ذيب الكمال " ، ) ٣٤٦ / ٨ " الثقات " : انظر . بع وتسعين ومائة س
). ١٢٥ / ٥ " ( الاستذكار " ، ) ٢٢٦ / ١ " ( التمهيد " ) ٢ (
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 اتفَق الْعلَماء علَى أَنها كَانت محرما لَه صلَّى اللَّـه علَيـه ( :( النووِي قَالَ
لَّمسره ، وغَيو رد الْببن عبفَقَالَ ا كة ذَليفي كَيلَفُوا فتاخـ : وى كَاند  ت إِحـ

د ؛ بلْ كَانت خالَة لأَبِيه أَو لجده : وقَالَ آخرونَ ، خالَاته من الرضاعة  لأَنَّ عبـ
 . ) ١ ( )) الْمطَّلب كَانت أُمه من بنِي النجار

 e االله هذه هي وأختها خالتين لرسـولِ أُم سلَيم وكانت :(( أيضاً وقَالَ
م جِ ن ا هة اعض٢ ( )) لر ( . 

داودي والْمهلَّـب ( :( حجر ابن قَالَ  وجزم أَبو الْقَاسم بن الْجوهرِي والـ
 يره إِنما كَانت خالَـة وقَالَ غَ : فيما حكَاه ابن بطَّال عنه بِما قَالَ ابن وهب قَالَ

 : الْجوزِي سمعت بعض الْحفَّاظ يقُـول وقَالَ ابن ، د الْمطَّلبِ بِيه أَو جده عب لأَ
ـنم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسر ب أُمهت وة بِننت آممٍ أُخلَيس أُم تكَان 

 . ) ٣ ( )) الرضاعة
v المناقشة : 

 من الاتفاق على أا كانـت وما ذكره :(( - النووِي متعقبا - ابن الملقن قَالَ
 علم أن لا أُم حرام ونسب r النبِي محرماً له فيه نظر، ومن أحاط علماً بنسب

 ) ٥٧ / ١٣ " ( شرح النووِي على صحيح مسلم " ) ١ (
 ). ٦٢٦ / ٢ " ( ذيب الأسماء " ) ٢ (
). ٧٨ / ١١ " ( فتح الباري " ) ٣ (
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 . ) ١ ( )) في جزء مفرد شرف الدين الدمياطي محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ
 القول بالمحرمية بالنسب فيه نظر، لأنّ خفاء قرابة النسـب يبعـد : قلت

 من الأجنبية كانت منتشرة في ذلـك الوقـت، الرضاعة فإنّ ضاع الر بخلاف
 لذا ذهب جمع من العلمـاء إلى أنَّ شـهادة وربما خفي أمرها على أقرب الناس

عبـاس المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية وإليه ذهـب ابـن 
وطاوس والزهري والأوزاعي وغير (٢) م ه . 
الثيـاب، (( : قال المرداوي عليه الرجالُ كعيوبِ النساءِ تحـت ا لا يطلعم 

 والرضاع، والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض، ونحوه فيقبل فيه شـهادة
واحدة مطلقاً بلا ريب ، امرأة (٣) )) وهذا المذهب . 

 : الحَديث ومما ورد في خفاء الرضاع من
 دخلَ علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : قَالَت عائشةُ : عن مسروقٍ قَالَ -

هِهجي وف بضالْغ تأَيرو ،هلَيع كذَل دتفَاش ،دلٌ قَاعجي ردنعو ،لَّمسو 

 ). ١٣٧ ص ( لابن الملقن " r خصائص النبي " ) ١ (
 ). ١٥٢ / ٨ ( لمغني ا ) ٢ (

ن منصـور ) ٤٨١ / ٧ ( مصنف عبد الرزاق : وانظر  ، مختصـر اخـتلاف العلمـاء ) ٢٨٢ / ١ ( ، سنن سعيد بـ
 ). ١١٥ ص ( ، الطرق الحكمية لابن القيم ) ٣٠٢ / ٣٠ ( ، المبسوط للسرخسي ) ٣٤٨ / ٣ ( للطحاوي

). ٨٥ / ١٢ ( الإنصاف ) ٣ (
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قَالَت : فَقُلْت : قَالَت ،ةاعضالر ني مأَخ هإِن ولَ اللَّهسا رنَ (( : فَقَالَ : يظُران 
 . (١) )) خوتكُن من الرضاعة فَإِنما الرضاعةُ من الْمجاعة إِ

قلت : فانظر النـاس إليـه أقرب من هي من خفي أمر رضاعة كيف r 
 . وهي زوجته

 وعن عبد اللَّه بن أبي ملَيكَة عن  عقْبةَ بنِ الحارِثِ  أنه تزوج ابنـةً لأبي -
 فَقَـالَ إِني قَد أَرضعت عقْبةَ والَّتي تـزوج : عزِيزِ فَأتته امرأةٌ فَقالَت إِهابِ بنِ
 e ما أعلَم أنك أرضعتنِي ولا أخبرتنِـي فَركـب إِلى رسـول االله : لَها عقْبةُ

أَلَهة فَسينرسولُ االله فَقَالَ بالمَد e : ) ) َيـلق وقَـد فـةُ )) ! كَيقْبقَهـا عفَفار 
هرجاً غَيوز تكَح٢ ( ون ( . 

 : البخاري في صحيحه : أخرجه ) ١ (
 أرضـعتني :(( r اب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنس

 ). ٢٥٠٤ رقم ٩٣٦ / ٢ ( والتثبيت فيه )) وأبا سلمة ثويبة
تم { لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى : كتاب النكاح ، باب من قال ن أَراد أَنْ يـ املَينِ لمـ  حـولَينِ كَـ

 ). ٤٨١٤ رقم ١٩٦١ / ٥ ( يرة وما يحرم من قليل الرضاع وكث } الرضاعةَ
 . ، وهذا لفظ مسلم ) ١٤٥٥ رقم ١٠٧٨ / ٢ ( ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع

 ) ٨٨ رقم ٤٥ / ١ ( البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله : أخرجه ) ٢ (
وغيره .
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- د  وعن جابِرِ بنِ زيد عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُرِيـ
 ويحـرم إِنها لا تحلُّ لي إِنها ابنةُ أَخي من الرضـاعة ( : ( علَى ابنة حمزةَ فَقَالَ

 . ) ١ ( ) ) من الرضاعة ما يحرم من الرحمِ
- ـلَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسرل ةَ قَالَتبِيبح ةَ أَنَّ أُملَمأَبِي س تبِن بنيز نوع

لَّمسو هلَيع : لَمأَبِي س تةَ بِنرد حاكن كا أَنثْندحت ا قَدإِن ـولُ اللَّـهسةَ، فَقَالَ ر 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـي إِنَّ ( ( : صل لَّـتا حةَ ملَمس أُم حكأَن لَم ةَ لَولَمس لَى أُمأَع 

ةاعضالر ني ما أَخاه٢ ( ) ) أَب ( . 
 تقـدم في كما في ذلك جزءاً ف وقد ألّ ، الدمياطي في رد المحرمية بالَغَ وممن
 . الملقن كلام ابنِ
 : دعى الْمحرميةَ فَقَالَ وبالَغَ الدمياطي في الرد علَى من ا ( :( حجر ابن قَالَ

ـنم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالات النى خدام إِحرح أَنَّ أُم معز نلَ كُلّ مذَه 
 لأنَّ ؛ محرميـةً لنسب وكُلّ من أَثْبت لَها خؤولَـةً تقْتضـي الرضاعة أَو من ا

 نصار الْبتـة ت لَيس فيهِن أَحد من الأَ أُمهاته من النسب واَللاتي أَرضعنه معلُوما

 الرضـاع المسـتفيض البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب و : أخرجه ) ١ (
 ، ومسـلم في ) ٢٥٠٢ رقـم ٩٣٥ / ٢ ( والتثبيت فيه )) أرضعتني وأبا سلمة ثويبة :(( r والموت القديم وقال النبي
 . ، وهذا لفظ مسلم ) ١٤٤٧ رقم ١٠٧١ / ٢ ( صحيح، كتاب الرضاع

ى أهـل الخـير : أخرجه ) ٢ (  البخاري في صحيحه، كتاب النكاح ، باب عرض الإنسان ابنته أو أختـه علـ
 ، و مســلم في صــحيحه، كتــاب الرضــاع - وفي عــدة مواضــع أخــرى - ) ٤٨٣١ رقــم ١٩٦٨ / ٥ (
). ١٤٤٩ رقم ١٠٧٢ / ٢ (
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 لَبِيد بن خراش بـن سوى أُم عبد الْمطَّلب وهي سلْمى بِنت عمرو بن زيد بن
 وأُم حرام هي بِنت ملْحان بن خالـد بـن ، عامر بن غَنم بن عدي بن النجار

نن جام برن حد بيذْكُور فَلا زر الْمامن عب بد تجى إِلا تلْمسام ورح ع أُمـ مي ف 
 نها خؤولُـةٌ وهذه خؤولَةٌ لا تثْبت بِها محرميةٌ لأَ ، علَى عامر بن غَنمٍ جدهمَا الأَ

 هـذَا " ن أَبِـي وقَّـاص وهي كَقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لسعد ب ، مجازِية
 خـا لآمنـةَ لا ولَيس سعد أَ ، آمنة لكَونِه من بنِي زهرة وهم أَقَارِب أُمه " خالي

 )). من الرضاعة من النسب ولا
 لأا خالتـه مـن أُم سلَيم يزور e كان : ابن التين وقَالَ :(( العيني قَالَ
 سـلْمى إحدى خالاته من النسب لأن أم عبد المطلب : أبو عمر وقَالَ الرضاعة

 عامر بن غَنم بن عدي بـن النجـار بِنت عمرو بن زيد بن لَبِيد بن خراش بن
 بِنت ملْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بـن أُم حرام أُم سلَيم وأخت

 وذكر أن هذه خؤلة بعيـدة ، هذا القول الدمياطي وأنكر الحافظ ، عامر بن غَنمٍ
 كـان لا يـدخل e الصحيح  أنه وفي : قَالَ لا تثبت حرمة ولا تمنع نكاحا

 :" قَـالَ فقيل له في ذلك أُم سلَيم على أحد من النساء إلاَّ على أزواجه إلاَّ على
 ، فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخـرى " أرحمها قُتلَ أخوها حرام معي

 لذكرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه العلة مشتركة بينـها
 . ) ١ ( )) أُم حرام أختها وبين

). ٩٩ - ٩٨ / ١١ ( عمدة القاري ) ١ (
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سيأتي من الدلائل ما يبين أنّ بين : قلت بِيالن r ام ورح خؤولـة مـن أُم 
اعضالر . 

v ام الراجح في الإجابة عن مسرح للنبي أُم r : 

ناستقرأ النصوص الواردة في تعامل النبي إنّ م r مع م وأختها أُملَيس أُم 
 - غـير أزوجـه – دون بقية النسـاء أُم حرام وأختها يم م سلَ رأى أنّ لأُ حرام

 : خصوصية لا  يمكن أن تقع إلا للمحرم مع محرمه، فمن ذلك

 كَـانَ : عن إِسحاق بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ عن أَنسِ بنِ مالك قَـالَ - ١
يلُ بخدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا، النـهاشرلَـى فع امنمٍ فَيلَيس أُم ت 

 فَجاءَ ذَات يومٍ فَنام علَى فراشها فَأُتيت فَقيـلَ لَهـا : ولَيست فيه، قَالَ
 : هذَا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نام في بيتـك علَـى فراشـك قَـالَ

 ق واستنقَع عرقُه علَى قطْعة أَديمٍ علَى الْفراشِ فَفَتحـت فَجاءَت وقَد عرِ
بِـيالن ا فَفَزِعارِيرِهي قَوف هرصعفَت قرالْع كذَل فشنت لَتعا فَجهتيدتع 

 يا رسـولَ : فَقَالَت ؟ ما تصنعين يا أُم سلَيمٍ : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ
 . ) ١ ( أَصبت : اللَّه نرجو بركَته لصبيانِنا، قَالَ

 في هذَا الْحديث مشروعية الْقَائلَة للْكَبِيرِ في بيوت معارِفه (( : قَالَ الْمهلَّب

 البخــاري في صــحيحه كتــاب الاســتئذان ، بـاـب مــن زار قومــا فقــال عنــدهم : أخرجــه ) ١ (
. وهذا لفظ مسلم ) ٢٣٣١ رقم ١٨١٥ / ٤ ( ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل ) ٥٩٢٥ رقم ٢٣١٦ / ٥ (
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 . (١) )) لما في ذَلك من ثُبوت الْمودة وتأَكُّد الْمحبة
سِ وتأمل قولَ : قلتأَن : أُم ـتيلُ بخدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن 

يهف تسلَيا، وهاشرلَى فع امنمٍ فَيلَيس . 
 مثل هـذا الموقـف - زمن النبوة - أن يترك أهل الكفر والنفاق يعقل هل ف "

 ، وهم الذين طعنـوا في أم (٢) " نبوته؟ وفي r النبِي في دون استغلاله في الطعن
 يحيكـون الدسـائس ا ، وما فتـأوو !! ا بمجرد شبهة باطلة t المؤمنين عائشة

 !!. والشائعات ت والمؤامرا
 كما تكلموا في عائشة أُم حرام وأختها أُم سلَيم وكذلك لم لمْ يتكلموا في

t ا .!! 

 ي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم لَـم يكُـن حديثُ أَنسٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِ - ٢
يـلَ لَـهفَق اجِـهولَـى أَزمٍ إِلا عـلَيس أُم تيب رغَي ةيندا بِالْمتيلُ بخدي 

 . ) ٣ ( )) إِني أَرحمها قُتلَ أَخوها معي (( : فَقَالَ

 ). ٧٢ / ١١ ( لباري فتح ا ) ١ (
 ، وسأنقل كلامـه " السنة في مواجهة أعدائها " طه الحبيشي من كتابه . هذا مقتبس من كلام جميل لدكتور ) ٢ (

 . كاملاً في اية المبحث
ا أو خلفـه بخـير : أخرجه ) ٣ (  البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير ، باب فضل مـن جهـز غازيـ
ــم ١٠٤٦ / ٣ ( ــاب ف ) ٢٦٨٩ رق ــحيحه، كت ــلم في ص ــهم ، ومس ــي االله عن ــحابة رض ــائل الص  ض
). ٢٤٥٥ رقم ١٩٠٨ / ٤ (
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 قَالَ ) لْمدينة بيتا غَير بيت أَم سليم لَم يكُن يدخلُ بِا ( : قَوله ( :( حجر ابن قَالَ
يديمام : اَلْحـرح لَى أُملُ عخدكَانَ ي هأَن مقَدت إِلَّا فَقَدامِ وولَى اَلدع ادأَر لَّهلَع . 

 يم وإِلَّا فَقَد دخلَ علَـى يرِيد أَنه كَانَ يكْثر اَلدخولُ علَى أُم سل : وقَالَ ابن اَلتينِ
 أُختها أُم حرام ولَعلَّها أَي أَم سليم كَانت شقيقَة اَلْمقْتولِ أَو وجدت علَيه أَكْثَر

 لَا حاجةَ إِلَى هذَا اَلتأْوِيلِ فَإِنَّ بيت أُم حرام وأُم سليم واحد : قُلْت . من أُم حرام
 ولَا مانِع أَنْ تكُونَ اَلْأُختان في بيت واحد كَبِيرٍ لكُلٍّ منهما فيه معزِل فَنسِب تارةً

هذةً إِلَى هارتو هذ١ ( )) إِلَى ه ( . 
ينِ يتضمن تفسيراً لقوله : قلتن اَلتبوا يديميـلَ ( ما أجاب به اَلْحفَق 

كي ذَلف ف ) لَه ه سؤالٌ عن سبب دخوله عليها، ولا يجوز أنْ يكون سـؤالاً إن 
 عن سبب دخوله عليها لكوا أجنبيةً منه، فإنَّ ذلك لا يناسبه ما أجاب بـه

r ي ( من قولهعا موهلَ أَخا قُتهمحي أَرفتعين أن يكون السؤال عن غير ) إِن 
 . هذا

يمينِ ومن أحسن ما قيل في ذلك ما استظهره اَلْحن اَلتبوا يمـن أنَّ د 
 . السؤال عن كثرة الدخول عليها

 كَانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَـا يـدخلُ ( : قَوله ( :( النووِي قَالَ
 ، لَيهـا فَإِنه كَانَ يـدخلُ ع ، علَى أَحد من النساء إِلَّا علَى أَزواجه إِلَّا أُم سلَيمٍ

كي ذَلف يلَ لَهي : فَقَالَ ، فَقعا موهلَ أَخا قُتهمحي أَرـاب ) إِنتـي كا فنمقَد قَد 

). ٥١ / ٦ ( فتح الباري ) ١ (
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 الْجِهاد عند ذكْر أُم حرام أُخت أُم سلَيمٍ أَنهما كَانتا خـالَتينِ لرسـولِ اللَّـه
رحم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عاع صضالر نا منِ إِميب ، مسالن نا مإِمو ، لُّ لَـهحفَت 

 لَا يدخلُ علَى غَيرهمَا من النسـاء ، وكَانَ يدخلُ علَيهِما خاصةً ، الْخلْوة بِهِما
 وفيه إِشـارة ، رمه فَفيه جواز دخول الْمحرم علَى مح : قَالَ الْعلَماء . إِلَّا أَزواجه

 وقَـد تقَـدمت ، وإِنْ كَـانَ صـالحا . إِلَى منع دخول الرجل إِلَى الْأَجنبِيـة
ةبِينة بِالْأَجلْورِيم الْخحي تة فورهشة الْميححيث الصادـاء . الْأَحلَمقَالَ الْع : ادأَر 

 . ) ١ ( )) دخول علَى الْأَجنبِيات امتناع الْأُمة من ال
 كيف صار قتل الأخ سبباً للـدخول علـى : الكرمانيّ قَالَ :(( العيني قَالَ

لم تكن أجنبية كانت خالة لرسـول االله : الأجنبية؟ قلت e مـن ـاعضالر ، 
 . ) ٢ ( )) من النسب فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول : وقيل

 دخلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَينا ومـا : قَالَ و عن ثَابِت عن أَنسٍ - ٣
 قُوموا فَلأُصلِّي بِكُم فـي غَيـرِ : هو إِلا أَنا وأُمي وأُم حرامٍ خالَتي فَقَالَ
ثَابِتلٌ لجا فَقَالَ رلَّى بِنفَص لَاةص قْتـ : ونـا مسلَ أَنعج ن؟ قَـالَ أَيه : 

دنيا  جعلَه علَى يمينِه، ثُم دعا لَنا أَهلَ الْبيت بِكُلِّ خيـرٍ مـن خيـرِ الـ
 فَـدعا : قَالَ ، يا رسولَ اللَّه خويدمك ادع اللَّه لَه : والْآخرة فَقَالَت أُمي

 ). ١٠ / ١٦ ( شرح النووي على صحيح مسلم ) ١ (
). ١٣٨ / ١٤ ( عمدة القاري ) ٢ (
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عا درِ مي آخكَانَ فرٍ، ويي بِكُلِّ خأَنْ قَالَ ل ي بِها ل : الَـهم ـرأَكْث ماللَّه 
يهف لَه ارِكبو هلَدو١ ( و ( . 

 و عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ علَـى أُم حـرامٍ - ٤
 ا فـي سـقَائه فَـإِني ردوا هذَا في وِعائه وهذَ : فَأَتوه بِسمنٍ وتمرٍ فَقَالَ

 صائم ثُم قَام فَصلَّى بِنا ركْعتينِ تطَوعا فَقَامت أُم سلَيمٍ وأُم حرامٍ خلْفَنـا
 . ) ٢ ( أَقَامنِي عن يمينِه علَى بِساط : قَالَ ثَابِت ولا أَعلَمه إِلَّا قَالَ

٥ - يضسٍ رأَن ند عيمح نو ع ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخد هنع اللَّه 
 أَعيدوا سمنكُم في سقَائه وتمـركُم : علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ قَالَ

 غَير الْمكْتوبـة في وِعائه فَإِني صائم ثُم قَام إِلَى ناحية من الْبيت فَصلَّى
 يـا رسـولَ اللَّـه إِنَّ لـي : فَدعا لأُم سلَيمٍ وأَهلِ بيتها فَقَالَت أُم سلَيمٍ

يا هةً قَالَ مصيو؟ خ ـا : قَالَتينلَا دو ةرآخ ريخ كرا تفَم سأَن كمادخ 
 ارزقْه مالًا وولَدا وبارِك لَه فيه فَإِني لَمن أَكْثَـرِ اللَّهم : إِلَّا دعا لي بِه قَالَ

 الْأَنصارِ مالًا، وحدثَتنِي ابنتي أُمينةُ أَنه دفن لصلْبِي مقْدم حجاجٍ الْبصـرةَ
 . ) ٣ ( بِضع وعشرونَ ومائَةٌ

 ). ٦٦٠ رقم ٤٥٧ / ١ ( مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة : أخرجه ) ١ (
اـحبه كيـف : أخرجه ) ٢ (  يقومـان أبو داود في سننه، كتاب الصوم ، باب الـرجلين يـؤم أحـدهما ص
 . ، وإسناده صحيح ) ٦٠٨ رقم ١٦٥ / ١ (
٦٩٩ / ٢ ( البخاري في صحيحه، كتاب الصوم ، باب مـن زار قومـا فلـم يفطـر عنـدهم : أخرجه ) ٣ (
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 نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يـزور وفي رواية عن أَنسِ بنِ مالك أَ - ٦
ـيرصح ـوهـا ولَن اطلَى بِسلِّي عصا فَيانيلَاةُ أَحالص رِكُهدمٍ فَتلَيس أُم 

 . ) ١ ( ننضحه بِالْماءِ

٧ - بِيلَّى النقَالَ ص هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نع ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 
 . ) ٢ ( في بيت أُم سلَيمٍ فَقُمت ويتيم خلْفَه وأُم سلَيمٍ خلْفَنا

 كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم إِذَا مـر : وعن أَنسِ بنِ مالك قَالَ - ٨
اتبنلَ (٣) بِجلَ عخمٍ دلَيس ا أُمهلَيع لَّما فَسه٤ ( ي ( . 

 أُم إذا ذهب إلى قُباء يدخلُ علَـى r كان رسول االله :(( قَالَ و عن أنس - ٩

 ). ١٨٨١ رقم
 ، وإسـناده ) ٦٥٨ رقـم ١٧٧ / ١ ( أبو داود في سننه، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الحصـير : أخرجه ) ١ (

صحيح . 
 رقـم ٢٥٥ / ١ ( ب الجماعة والإمامة ، باب المرأة وحدها تكون صـفا البخاري في صحيحه ، كتا : أخرجه ) ٢ (

 ). ٨٣٣ رقم ٢٩٦ / ١ ( ، كتاب صفة الصلاة ، باب صلاة النساء خلف الرجال ) ٦٩٤
 جمع جنبة وهي الناحية قاله ابن حجر في فتح الباري - بفتح الجيم والنون ثم موحدة - الجَنبات ) ٣ (
) ٢٢٧ / ٩ ( وقال العيني ، )): إذا مر : تمل أن يكون مأخوذا من الجناب وهو الفناء، فكأنه يقول يح : ويقال 

 ). ١٥٥ ص ( مشارق الأنوار : وانظر ). ١٥١ / ٢٠ ( عمدة القاري )). بفنائها
 معلقـاً، ) ٤٨٦٨ رقـم ١٩٨١ / ٥ ( البخاري في صحيحه، كتاب النكاح ، باب الهدية للعـروس : أخرجه ) ٤ (

 اء بنت ملحان أم سليم ومن قـال الرميصـاء رضـي االله والنسائي في سننه الكبرى، كتاب المناقب ، الغميص
). ٨٣٨٦ رقم ١٠٣ / ٥ ( عنها
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 . ) ١ ( )) بِنت ملْحان حرام
 حـديث ففـي r هي التي جهزت صفية بنت حيي للـنبي أُم سلَيم و - ١٠

 أُم حتى إذا كان بالطريق جهزا لـه " العزيز بن صهيب، عن أنس عبد
م سا له من الليل فأصبح لَيفأهد بِيالن e ٢ ( " عروسا ( وفي روايـة ، " 

 وتعتد في بيتها : قَالَ وأحسبه : قَالَ تصنعها له ويئها أُم سلَيم ثم دفعها إلى
 . ) ٣ ( " وهي صفية بنت حيي

 لَيـه كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه ع : و عن ثَابِت عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ - ١١
 وسلَّم يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوة من الْأَنصارِ معه إِذَا غَـزا فَيسـقين الْمـاءَ

 . ) ٤ ( ويداوِين الْجرحى
 قَد سمعت صوت رسـولِ : عن أَنس بن مالك قَالَ أَبو طَلْحةَ لأُم سلَيمٍ - ١٢

ع لَّى اللَّهص اللَّه ـنم كد  لَيه وسلَّم ضعيفًا أَعرِف فيه الْجوع فَهلْ عنـ
ء؟ٍ فَقَالَتيـا : شا لَهـارمخ ذَتأَخ يرٍ ثُمعش نا ماصأَقْر تجرفَأَخ ،معن 

ثُـم هضعنِي بِبتدربِي وثَو تحت هتسد ثُم هضعبِب زبالْخ نِي فَلَفَّتـلَتسأَر 
 فَذَهبت بِه فَوجدت رسـولَ : إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

 . هذا جزء من حديث أُم حرام المراد الكلام عليه، وتقدم تخريجه ) ١ (
 وفي عـدة - ) ٣٦٤ رقم ١٤٥ / ١ ( البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة ، باب ما يذكر في الفخذ : أخرجه ) ٢ (

 ). ١٣٦٥ رقم ١٠٤٣ / ٢ ( لنكاح ، و مسلم في صحيحه، كتاب ا - مواضع أخرى
 ). ١٠٤٥ / ٢ ( مسلم في صحيحه، كتاب النكاح : أخرجها ) ٣ (
). ١٨١٠ رقم ١٤٤٣ / ٣ ( مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير : أخرجه ) ٤ (
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ـتفَقُم ـاسالن ـهعمو ،جِدسي الْما فسالج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه 
 أَرسلَك أَبـو طَلْحـةَ؟ : ه علَيه وسلَّم علَيهِم، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

 نعم، فَقَالَ رسولُ اللَّـه صـلَّى : أَلطَعامٍ؟ فَقُلْت : نعم، فَقَالَ : فَقُلْت : قَالَ
هعم نمل لَّمسو هلَيع وا، قَالَ : اللَّهقُوم : يهِمد  فَانطَلَق، وانطَلَقْت بـين أَيـ

 يا أُم سـلَيمٍ قَـد جـاءَ : جِئْت أَبا طَلْحةَ فَأَخبرته فَقَالَ أَبو طَلْحةَ حتى
،ـمهمطْعـا نا مندنع سلَياسِ، وبِالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر 

قَالَ : فَقَالَت ،لَمأَع ولُهسرو و : اللَّهأَب طَلَقـولَ فَانسر ـيى لَقتةَ حطَلْح 
ـهعم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رفَأَقْب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلا فَقَالَ رخى دتـا : حي كدنا عي ملُمه 
 فَأَتت بِذَلك الْخبزِ، فَأَمر بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم أُم سلَيمٍ،

ولُ اللَّـهسر يهقَالَ ف ثُم ،هتما فَأَدكَّةً لَهمٍ علَيس أُم هلَيع ترصعو ،فَفُت 
 ائْذَنْ لعشرة، فَـأَذنَ : يقُولَ ثُم قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما شاءَ اللَّه أَنْ

 ائْذَنْ لعشرة، فَـأَذنَ لَهـم : لَهم فَأَكَلُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا ثُم قَالَ
 ائْذَنْ لعشرة حتى أَكَـلَ الْقَـوم : فَأَكَلُوا حتى شبِعوا ثُم خرجوا ثُم قَالَ

مونَ كُلُّهانثَم لا أَوجونَ رعبس مالْقَووا وبِعش(١) و . 
 فَعـاد كَمـا : ثُم أَخذَ ما بقي فَجمعه ثُم دعا فيه بِالْبركَة قَالَ ( :( وفي رواية

ــوة في الإســلام : أخرجــه ) ١ ( ــات النب ــاب علام ــاب المناقــب ، ب  البخــاري  في صــحيحه، كت
 يحه، كتــاب الأشــربة ، ومســلم في صــح - وفي عــدة مواضــع أخــرى - ) ٣٣٨٥ رقــم ١٣١١ / ٣ (
. وهذا لفظ مسلم، وكذلك الروايات بعده في صحيح مسلم ) ٢٠٤٠ رقم ١٦١٢ / ٣ (
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 )). دونكُم هذَا : كَانَ فَقَالَ
 ه وسلَّم وأَكَلَ أَهلُ الْبيـت ثُم أَكَلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَي ( :( وفي رواية

مهانوا جِيرلَغا أَبلُوا مأَفْضو .(( 
 وعن ثَابِت عن أَنسٍ أَنَّ أُم سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خنجرا فَكَانَ معهـا - ١٣

 فَقَـالَ ! مٍ معها خنجر يا رسولَ اللَّه هذه أُم سلَي : فَرآها أَبو طَلْحةَ فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَه : ؟ قَالَترجنذَا الْخا هم : ـهذْتخات 

 إِنْ دنا مني أَحد من الْمشرِكين بقَرت بِه بطْنه فَجعلَ رسولُ اللَّه صـلَّى
لَّمسو هلَيع اللَّه قَالَت كحضي : ـنا مند  يا رسولَ اللَّه اقْتـلْ مـن بعـ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر وا بِكمزهمٍ : الطُّلَقَاءِ انـلَيس ا أُمي 
نسأَحكَفَى و قَد (١) إِنَّ اللَّه . 

 النبِـي خدم - أُم سلَيم بن وهو ا - ومما يضاف إلى ذلك أنّ أنس بن مالك
r يث إلى وفاته ففيالحَد : 

 جاءَت بِي أُمي أُم أَنـسٍ : حدثَنا أَنس قَالَ : عن إِسحاق بن أبي طلحة قَالَ ­
 إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد أَزرتنِـي بِنِصـف خمارِهـا

دمك : بِنِصفه فَقَالَت وردتنِي  يا رسولَ اللَّه هذَا أُنيس ابنِي أَتيتك بِه يخـ
 فَواللَّه إِنَّ مـالي : اللَّهم أَكْثر مالَه وولَده، قَالَ أَنس : فَادع اللَّه لَه، فَقَالَ

). ١٨٠٩ رقم ١٤٤٢ / ٣ ( مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير : أخرجه ) ١ (
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 . ) ١ ( نَ علَى نحوِ الْمائَة الْيوم لَكَثير وإِنَّ ولَدي وولَد ولَدي لَيتعادو

 خدمت النبِـي ( :( حدثَنا أَنس رضي اللَّه عنه قَالَ : وعن ثَابِت البناني قَالَ ­
 أُف ولا لم صـنعت ولا : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عشر سنِين فَما قَالَ لي

تعن٢ ( )) أَلا ص ( . 

دوم وأَهـل ( :( الدمياطي قول وتقدم  والعادةُ تقتضي المخالطة بين الْمخـ
 )). خادم، سيما إذا كن مسنات

 أُم مع r النبِي فإذا تأمل الباحث المُنصف هذه الأحاديث  رأى أنّ تعامل
 : تعامل المحارم بعضهم مع بعض،  فإذا انضم إلى ذلك أُم حرام وأختها سلَيم

ü يدل على خصوصية - قولي أو فعلي - وجود نص واحد عدم بِيالن 
r بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم . 

ü امتناع بِيالن r عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بـالكلام 
 لا يصافح النساء وقت البيعة دليلٌ e وكونه و :(( الشنقيطي قَالَ كما تقدم،

 فح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدا، واضح على أنَّ الرجلَ لا يصا
ذي e لأنَّ أخف أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منـها  في الوقـت الـ

 ). ٢٤٨١ رقم ١٩٢٩ / ٤ ( مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل : أخرجه ) ١ (
 والسـخاء ومـا يكـره مـن البخـل البخاري في صحيحه كتاب الأدب ، باب حسن الخلق : أخرجه ) ٢ (
). ٢٣٠٩ رقم ١٨٠٤ / ٤ ( ، مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل ) ٥٦٩١ رقم ٢٢٤٥ / ٥ (
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 e يقتضيها وهو وقت المبايعة دلّ ذلك على أا لا تجوز، وليس لأحد مخالفته
 )). لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره

ü وكذلك قوله للصحابيين : ) ) ـتةُ بِنيـفص يا هما إِنكُمللَى رِسع 
ييح .(( 

 ، وأقدم من بين هذه أُم حرام وأختها م سلَيم علم أنّ هناك خصوصية ما لأُ
 حيـث وهـب هو عبـد االله بـن - حسب علمي - الخصوصية من السلف

 وسـلَّم مـن الرضـاعة أُم حرام إِحدى خالَات النبِي صلَّى اللَّه علَيه ( :( يقول
 )). فَلذَلك كَانَ يقيل عندها وينام في حجرِها وتفْلي رأْسه

 فلهذا كله يجب علـى كـل نـاظر في :(( قَالَ وقد أحسن الشاطبي حيث
 الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهـو

 )). في العلم والعمل أحرى بالصواب وأقوم
 كانت من أُم حرام ولا يشك مسلم أن :(( - كما تقدم - ابن عبد الْبر وقَالَ

 - ، والدليل على ذلك الحَديث رسول االله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا
 عمر بن الخطاب، وابن عباس،وعبد االله بن عمرو بـن و جابر، حديث ثم ساق

 وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك - مر في النهي عن الخلوة العاصي، وعقبة بن عا
 )). ما ينهى عنه e ومحال أن يأتي رسول االله

فالقول بالمحرمية له مستند من أقوال سلفنا الصالح؛ بخلاف القول بأنّ مـن
جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ونحو ذلك فلم أقـف e النبِي خصائص
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 . يفيد ذلك، واالله أعلم - أهل القرون المفضلة من - على نص عن السلف
 ، ولا نصٍ صـريح هذه تحتاج إلى الرضاع قائل إنّ دعوى محرمية قَالَ فإن

 . يوجد؟
 : المتقدمة الأمور : قلت
 تعامـل المحـارم أُم حـرام وأختها أُم سلَيم مع r النبِي تعامل - ­

 . بعضهم مع بعض
 النبِـي ل على خصوصية يد - قولي أو فعلي - عدم وجود نص واحد ­

r بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم . 
 عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بـالكلام r النبِي امتناع - ­

 . كما تقدم
 علَى رِسلكُما إِنما هي صـفيةُ بِنـت ( :( وكذلك قوله للصحابيين - ­

ييح .(( 
 . مع تنصيص السلف على ذلك - ­
 من النساء الأجنبيات من الأمور المنتشرة في ذلك ضاع الر ثم إنّ - ­

 الوقت، وربما خفي أمره على أقرب الناس وتقدم ذكر عـدد مـن
. الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك
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دلائل الـتي لا تخطـىء، فهذه  الأمور مجتمعة تعد من قبيـل تظـافر الـ
 ، وبأقـل وأم حرام r والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي

 من هذه القرائن يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف ذه القـرائن مجتمعـة
. واالله أعلم
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 المطلب الرابع
يث حول هذه الشبهة في وقفاتالحَد 

 : الوقفة الأولى
 حبيشي رد فيه على ويشـات أحمـد طه للدكتور كلام جميل وفيها نقل
 أمـا :(( فيه قَالَ هذا، أُم حرام حديث ول ح - بقوله قَالَ ومن - صبحي منصور

 فقد وردت في صحيح البخاري نفسه ثلاث عشرة مـرة، تـأتي أُم حرام قصة
 مختصرة، ومطولة أخرى، والذي يذكره الكاتب ولا يعرف معناه أنّ هناك بيت

 يدخل فيه ويأكل ويشرب وينام أحيانـا r آخر هو بيت أم سليم، كان النبي
 هيرة، ويسيل عرقه على قطعة من جلد  فتجمعه أم سليم من فوق إلى وقت الظ

 . يعلم ذلك ولا ينكره r الجلد وتجعله في طيبها، والنبي
 تكـأة أن يتخذ منه يتورع إلى هنا والكاتب قد يعلم بعض ما ذكرناه ولا

 أنه مـن المحـبين لـه البسطاء ، وهو يوهم e النبِي للتشويش على شخصية
 نقـص، الكـاملين أن التفصيل في نفي النقص عن م لا يعل المدافعين عنه،وهو

 خصوصاً إذا دخل في شئ من التفصيل الممل، أو لعل صـاحبنا يعلـم هـذه
 نفـوس ، والتقليل مـن هيبتـه في e النبِي ،ويستغلها في تشويه صورة الجزئية

 من صاحبنا بصراً بالمناهج، ومـن أكثر أتباعه، وهذا مطمع قد طمع فيه من هم
 وأعـز منه حيطة بأساليب البحث والدرس، ومن هم أشد منه قـوة كثر أ هم
يظهروا به وما استطاعوا أن ينالوا من جدار العز للـنبي أن ،فما استطاعوا نفرا
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e ًنقبا . 
 النبِـي لم يعرفه هؤلاء، أن الروايات مجمعة تقريباً علـى أن الذي والشئ

 . أُم حرام ، و لَيم أُم س والشرب، عند التردد،والأكل كان يكثر من
 يسأل هل هناك شئ من العلاقة بين هـاتين المـرأتين الحصيف والباحث

 الجليلتين؟
 أختـان، يقـال لأحـدهما أُم حـرام ،و أُم سـلَيم أن تجيب والروايات

 إن الرميصاء بـالراء : فمنهم من يقول الغميصاء،لابعينها، اء،وللأخرى ص الرمي
 . ، ومنهم من يعكس أُم سلَيم هي غين بال ، والغميصاء أُم حرام هي

 في العين متشاتين،وهما على حالتين لفظان يدلان : والغميصاء والرميصاء
 . معهما من بأس بالعين حالتان خلقيتان ليس

 خالته، وأنـس أُم حرام هي أم أنس بن مالك رضي االله عنه، و أُم سلَيم و
 يعاملـه معاملـة النبِـي ين وكان عشر سن النبِي يخدم بن مالك كان في صباه

 لي لشـيء قَالَ عشر سنين، فما النبِي خدمت : تناسب أخلاق النبوة يقول أنس
 . فعلته لم فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته

 جعل ي وما الذ ليسوا من ااهيل في الصحابة والصحابيات، ثلاثة هؤلاء
 . ، وكثرة السؤال عنهم مام الاهت المستوى من هذا م على النبِي علاقة

لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون هنـاك درجـة مـن هذا إن
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 ، سواء أكان ذلك من جهـة النسـب e النبِي محارم من القرابة تجعل المرأتين
 . البعض الآخر قَالَ كما الرضاعة ،أو كان من جهة المؤرخين بعض قَالَ كما

 ن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ ، أ e يمكن عقلاً للنبي فهل وإلا
 أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبـين اتفاقا عقلاً أو يمكن وهل

 واحد؟ أختين في وقت
 إن قريبه من الصـبيان لغير r النبِي العادة أن يسمح أو المنطق يجيز وهل

 . يخدمه في بيته عشر سنوات كاملات؟
 مثل هـذا الموقـف - زمن النبوة - ق أن يترك أهل الكفر والنفا يعقل وهل

 نبوته؟ وفي r النبِي في دون استغلاله في الطعن
 والدلالات التي تـورث تخطيء تعد من قبيل الشواهد التي لا كلها أمور
 . أُم حرام وأختها م سلَيم قريبا قرابة محرمة لأُ كان r النبِي اليقين بأن

 أُم سـلَيم بيت يدخل r نبِي ال بعض الروايات تقول كان وأنّ وخصوصاً
 وكانـت فاسـتيقظ r النبِي نام " تقول فينام على فراشها وليست فيه، وراية

 مـن أتضـحك r االله ل يا رسو : تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك فقالت
 ". لا : قَالَ رأسي

 أُم ولا أُم سـلَيم وليس منهن معروفات، r النبِي قائل قريبات يقول قد
. حرام
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 نتحدث عن مجتمع لم يكن يمسـك سـجلات للقرابـات أننا : والجواب
 فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ في النساء، وخاصة إذا كانت القرابة في

 . هذا اتمع وأهملهن الرواة
 المستقيم فيدركه على وجهـه إن كـان الحَديث إنّ المرء ليسمع :(( وقَالَ

 ف به إذا كان إنسانا مـريض الـنفس وهو ينحر الطوية، سليم النفس، حسن
 وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ فيه، معوجا، وهل ينضح البئر إلاّ بما

 إنّ كل إناء بما فيه ينضح، أشـهد أنّ االله : قالوا وقديما أو نغترف من النار ماء؟
 . (١) ) ) } ) ٤ ( وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ { r في نبيه قَالَ قد

 : انية الوقفة الث
 طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعـن من

 من كان منهم قبـل البخـاري أو بعـده، لأنَّ في الحَديث في جميع من أخرج
 لعصمته ونبوته فمجـرد ة ومنافا r النبِي طعناً في - حسب كلامهم - الحَديث

 لو لم يشـترط مؤلفـه حتى و - r النبِي في كتابٍ ما فيه طعن في حديث ذكر
 . يعد جناية وزللاً يسقط به صاحبه - الصحة

 كـانوا مـن سـواء الحَديث يلزمهم على هذا الطعن في جميع رواة بل
 تحكـم الصحابة أومن التابعين أو تابعيهم، إذ الحمل على راوٍ معين دون حجة

). ٢٠٦ - ٢٠٢٠٢ ص " ( السنة في مواجهة أعدائها " ) ١ (
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 . العلمي السليم المنهج ينافيه
 حسب مـا وقفـت - المصنفين من الحَديث أذكر جميع من أخرج ولعلي

 : ليتبين شدة غفلة أو هوى من جعل البخاري محلاً للجرح والطعن - عليه
v يث أخرج منفي كتابه ممن مات قبل البخاري الحَد : 

 . في الموطأ ) ١٧٩ مات سنة ( أنس بن مالك
 . الجهاد في ) ١٨١ مات سنة ( االله بن المبارك وعبد
 . السير في ) ١٨٤ مات سنة ( إسحاق الفزاري وأبو

 . المصنف في ) ٢١١ مات سنة ( الرزاق بن همام وعبد
 . في مسنده ) ٢١٩ مات سنة ( والحميدي

 . في الطبقات الكبرى ) ٢٣٠ مات سنة ( بن سعد ومحمد
 . - الدوري رواية - في تاريخه ) ٢٣٥ مات سنة ( معين وابن
 . في المصنف ) ٢٣٥ مات سنة ( أبي شيبة وابن

 . مسنده في ) ٢٣٩ مات سنة ( بن راهويه وإسحاق
. في مسنده ) ٢٤١ مات سنة ( بن حنبل د وأحم
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 . (١) مسنده في ) ٢٥٥ مات سنة ( الدارمي و
v يث أخرج منفي كتابه ممن مات بعد البخاري الحَد : 

ــة في صــحيحه وأبــو . في صــحيحه مســلم ــان في وابــن . عوان  حب
 والترمـذي . في سننه داود وأبو . الصحيحين على في المستدرك والحاكم . صحيحه

 أبي عاصـم في ابـن و . ) اتبى ( في سننه والنسائي . ماجه في سننه وابن . جامعه في
 . الآحاد والمثاني وفي الجهاد

 في المعجم الكـبير، وفي الطبراني و . الكنى في والدولابي . يعلى في مسنده أبو
 نعـيم في حليـة أبـو و . العلل في الدارقطني و . الشاميين مسند في الأوسط، وفي

 ، في السنن الكبرى، وفي دلائـل النبـوة البيهقي و الأولياء، ومعرفة الصحابة،
 في اللإلكـائي و . النبوة دلائل الأصبهاني في إسماعيل و . في التمهيد ابن عبد الْبر و

 . عساكر في تاريخ مدينة دمشق ن السنة، واب اعتقاد أهل
 : الوقفة الثالثة

 به طالـب إنما ينتفع - وأمثاله – ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث
 لَـئن و { تعـالى قَـالَ الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله، وأما غيره فكما

كلَتبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ آي ابتوا الكأُوت ينالَّذ تيأَت { . 

نـدة، ر ومسند الدارمي مرتب على الأبواب، ولكن كذا سماه مؤلفه باعتبا ) ١ ( ه مس  أنَّ الأحاديث والآثار فيـ
 " مسـند الـدارمي " المحدثين كما لا يخفى، وانظر مقدمة حسين سليم أسد لكتاب وهذه التسمية مألوفة عند

. - السعودية،الرياض - ، دار المغني ١٤٢١ ، ١ ط ) ٤٩ / ١ (
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 سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ فـي الأَرضِ بِغيـرِ { سبحانه وقَالَ
قـبِيلاً الْحس ذُوهختلا ي دشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا بِهنمؤلا ي ةا كُلَّ آيورإِنْ يو 

 وإِنْ يروا سبِيلَ الغي يتخذُوه سبِيلاً ذَلك بِأَنهم كَذَّبوا بِآياتنـا وكَـانوا عنهـا
ينلغَاف { . 

 ) ٩٦ ( ذين حقَّت علَيهِم كَلمةُ ربـك لا يؤمنـونَ إِنَّ الَّ { سبحانه وقَالَ
يمالأَل ذَابا الْعورى يتح ةكُلُّ آي مهاءَتج لَو٩٧ ( و ( { . 

 : الوقفة الرابعة
 وسننه r ويعيش مع أخباره " السنة النبوية " جميلٌ أنْ يقرأ المسلم في

أن يتصدر للفتيا والاستنباط وأيامه ويطبقها عملياً،  ولكن قبيح 
 والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة، إذْ لا بد من احترام
 التخصص، و إتيان البيوت من أبواا، وكل من تكلم بغير فنه أتى

 قوله تعالى : فائدةٌ (( : قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله بالعجائب،
 يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل } وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها {

 مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه وهو أقرب طريق
 ووسيلة يتوصل ا إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة
 تامة ليسلك الأحسن منها، والأقرب والأسهل، والأقرب نجاحا، لا فرق

بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين بين الأمور العلمية والعملية، ولا
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 . (١) ) ) الأمور المتعدية والقاصرة وهذا من الحكمة
 : الوقفة الخامسة

 : أمور المسألة سبب إطالة الكلام في هذا
دن : الأول  أني رأيت تجارة إتباع المتشابه رائجة في هذا الزمـان مـن لـ

 . أصحاب الشبهات والشهوات
 كلم في هذه المسائل التي عمت ا البلوى في هذه ولأنّ كثيراً ممن ت : الثاني

 ، ولم يدرس هـذه المسـائل باتمع حوله تأثر أو الأزمنة تكلم بمقررات سابقة،
 بنصفة وتجرد، وجمع شامل للنصوص، مع الموازنة بينها، والاستفادة من فهـوم

 . العلماء المحققين
 ورد على الأحاديـث ولبيان أنّ كثيراً من هذه الإشكالات التي ت : الثالث

 ، r التسليم الله ولرسـوله لضعف نتيجةً تعرض ت الصحيحة إنما هي إشكالا
 أولقلة العلم، أولضعف الديانة، أو لنصرة مذهب وقول، وكلما بعـد الزمـان

 متوهمة لم تكن عند السلف الصالح وهذا مصـداق ت أثيرت شبهات وإشكالا
 ، ولقولـه ) ٢ ( ) ) عده شر منه حتى تلْقَوا ربكُم لا يأْتي زمانٌ إِلا الَّذي بr ): )  لقوله
r ): ) م  إِنَّ اللَّه لا يقْبِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من الْعباد، ولَكـن يقْـبِض الْعلْـ

 ). ٤٤٩ ( تيسير اللطيف المنان ) ١ (
 البخاري في صحيحه، كتاب الفـتن، بـاب لا يـأتي زمـان إلا الـذي بعـده شـر منـه : أخرجه ) ٢ (
. t بن مالك من حديث أنس ) ٦٦٥٧ رقم ٢٥٩١ / ٦ (
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ا جءُوسر اسذَ النخا اتمالقِ عبي ى إِذَا لَمتاءِ، حلَمضِ الْعا بِقَبولُوا فَـأَفْتئالًا فَسه 
 ، وقد كان العلمـاء السـابقون يقـرأون هـذه ) ١ ( ) ) بِغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا

 ، ومتانـة r الأحاديث الصحيحة ولا يقفون عندها لقوة  التسليم الله ولرسوله
 م ومن لَـ { تعالى قَالَ العلم والبصيرة، وقوة الديانة وصلابتها، وسلامة الفطر،

 نسأل االله أن يرزقنا نورا يملأ قلوبنـا يقينـا } يجعلْ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ
 . وتسليماً

 ولذلك لا تجد فرقةً من الفرقِ الضـالة ولا :(( قَالَ والله در الشاطبي حيث
 أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاسـتدلال

 ذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينـا على م
 من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المترهـة،
 وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئـات علـى

 لحريـري الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمـار في درة الغـواص ل
 وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بـالقرآن
 ثم تحيل فاستدل على أم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد سبحانه وتعالى عمـا

 )). يقولون علوا كبيرا

 ، ومسـلم في ) ١٠٠ رقـم ٥٠ / ١ ( البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم : أخرجه ) ١ (
ن ) ٢٦٧٣ رقم ٢٠٥٨ / ٤ ( صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم  من حديث عبد االله بن عمـرو بـ

. t العاص
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 فهرس الموضوعات

 ٢ : المقدمة

 ٧ تخريج موجز للحديث : المبحث الأول

 : جوابه، وفيه مطالب كَالُ و الإش : المبحث الثاني
 مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات التي : المطلب الأول

 ..... الأحاديث بعضِ تعرض في ربما
 أُم حـديث عـن ة مقدمات خاصـة في الإجابـ : المطلب الثاني

 ....... حرام
 أجوبة أهـل العلـم والإيمـان عـن هـذين : المطلب الثالث

 ....... الإشكالين
 ........ الحَديث وقفات حول هذه الشبهة في : رابع المطلب ال
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